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 الله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضعا الحمد

 والحمد لك ربنا حتى ترضى

 .والحمد لك على الرضىوالحمد لك إذا رضیت، 

 ى" علقبایلي طیبنتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الفاضل البروفیسور "

 قبوله الإشراف على هذه المذكرة

 وعلى ما قدمه لنا من نصائح وإرشادات قیمة ساعدتنا في إتمام هذا العمل.

الأساتذة الكرام الذین سوف یتفضلون بمناقشة هذه المذكرة وإفادتنا  كما نشكر

 .بملاحظاتهم القیمة

 .كما لا یفوتنا المقام شكر جمیع أساتذة كلیة الحقوق

 .وأخیرا نشكر كل من قدم العون لنا بكلمة طیبة

 

  

 
 



 

 

الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلیناالحمد   

 أهدي هذا العمل إلى: 

.منحت لي زمرة الحنان ... أميو من سهرت وربتني بأمان   

إلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا علیه ... 

.أبي  

 إلى الذین علموني معنى الحیاة ... أخي و أخواتي.

.إلى كل الذین أعرفهم من أصدقاء وزملاء  

ملذا العإلیكم جمیعا أهدي ثمرة ه  

 

 

  ریضا



 

 

 

 

الله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، یا رب لك الحمد كما ینبغي االحمد والشكر 

لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، وأزكى الصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبیاء 

 والرسل.

 :أما بعد أهدي ثمرة جهدي

 أمي الحنون  ... إلى من لم تدخر نفسا في تربیتي

 أبي الصبور ...إلى من تشققت یداه في سبیل رعایتي 

 ندتني في مشواري الدراسيالى كل أفراد عائلتي التي سإ

 إلى كل من ساهم في إنارة دربي في طلب العلم

 .ئي ورفقاء دربيملاإلى كل أصدقائي وز 
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 ثانیا: باللغة الفرنسیة
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 مقدمة 

 

 مقدمة

بمجرد ولادة الشخص حیا فإنه یكتسب الشخصیة القانونیة، وتعتبر الأهلیة إحدى أهم ممیزات 

هذه الشخصیة وعنصرا هاما وفعالا في بناء إرادة الشخص، ویقصد بالأهلیة من الناحیة الشرعیة 

، أما من الناحیة القانونیة یراد بها صلاحیة )1(صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له وعلیه

ومباشرة التصرفات التي یرتب علیها القانون أثرا،  )2(الحقوق وتحمل الالتزامات لاكتسابالشخص 

 وتنقسم الأهلیة إلى نوعین هما أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء.

تثبت هذه الالتزامات الحقوق وتحمل  اكتسابیقصد من أهلیة الوجوب صلاحیة الشخص في 

الأهلیة لكل إنسان حي طوال حیاته أي تبدأ بولادة الشخص حتى وفاته، كما تثبت للجنین بشرط 

، واستخلاصا من التعریف السابق )3(من القانون المدني 25أن یولد حیا وذلك طبقا لأحكام المادة 

الشخص لأهلیة الوجوب نستنتج أن لهذه الأهلیة عنصرین: عنصر إیجابي یتمثل في صلاحیة 

   لكسب الحقوق، وعنصر سلبي متمثل في صلاحیة الشخص لتحمل الواجبات والالتزامات.

ا أهلیة الأداء فیقصد بها صلاحیة الشخص لاستعمال حقوقه وإبرام التصرفات القانونیة أمّ 

، وتتدرج أهلیة أداء الشخص )4(والقدرة على التعبیر عن إرادته بنفسه تعبیرا یترتب علیه آثار قانونیة

 بتدرج سنه وقدرته على الإدراك والتمییز بین الفعل الضار والفعل النافع. 

 سنة كاملة وهو متمتع بقواه العقلیة اعتبر كامل الأهلیة  19إذا بلغ الشخص سن الرشد أي 

كل  «تنص على ما یلي:  القانون المدني التي  من  40لممارسة حقوقه حسب نص المادة 

شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه 

، 2013الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  بختي العربي، أحكام الأسرة في) 1(
 .155ص 

 .9، ص 2014إقروفة زبیدة، الإبانة في أحكام النیابة، دار الأمل ، الجزائر،  ) 2(
، صادر 78 ، یتضمن قانون المدني، ج ر، عدد1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  25أنظر المادة ) 3(

 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30في 
 .149، ص2006بعلي محمد الصغیر، المدخل إلى العلوم القانونیة، دار العلوم، الجزائر، )   4(
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 مقدمة 

 

، إلا أنه قد یطرأ على عقله بعد بلوغه سن الرشد عارض من عوارض الأهلیة تعدم تمییزه »المدنیة

رض یخل وإرادته كالجنون والعته فیعتبر في حكم عدیم الأهلیة، كما یمكن أن یطرأ على أهلیته عا

بحسن تدبیره وبصره بالأمور كالسفه والغفلة فیعتبره القانون في حكم ناقص الأهلیة، بالتالي فإن 

الشخص الذي طرأت علیه إحدى هذه العوارض بعد بلوفه سن الرشد یعتبر شخص غیر قادر على 

ولمصالحه إدارة أمواله والتصرف فیها، مما یستوجب توقیع الحجر علیه من أجل توفیر الحمایة له 

 ولحمایة الغیر أیضا. 

یعتبر الحجر جزء من منظومة الأحكام الشرعیة التي شرعها االله تعالى من أجل تحقیق 

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ المصالح ودفع المفاسد، وذلك من خلال قوله تعالى : { 

فَإِنْ كَانَ الَّذِي  وقوله تعالى أیضا:{) 5(} هَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًالَكُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِی

، فالحكمة من )6(} بِالْعَدْلِ  وَلِیُّهُ  فَلْیُمْلِلْ  هُوَ  یُمِلَّ  أَنْ  یَسْتَطِیعُ  أَوْ لاَ  ضَعِیفًا أَوْ  سَفِیهًا الْحَقُّ  عَلَیْهِ 

تشریع الحجر هي حمایة المحجور علیه من الضیاع والتكفل بحاجیاته المادیة من جهة، المحافظة 

على المجتمع من تصرفات المحجور علیه الذي لا ینفق ماله بما هو خیر للناس والمجتمع من 

 جهة أخرى. 

الیة لفئة متواجدة تكمن أهمیة موضوع الحجر القضائي في أنه إجراء متعلق بالمعاملات الم

بكثرة في المجتمع، كما یعتبر من المواضیع المهمة كونه یحد من أهلیة الشخص ویمنعه من 

استعمال أحد حقوقه الأساسیة وهو حق التصرف في أمواله، ولذلك فإن دراسة هذا الموضوع 

ال الفئة ستمكن من معرفة مدى الحمایة التي یوفرها الحجر القضائي في التشریع الجزائري لأمو 

الضعیفة المعنیة به، كذلك معرفة أحكام الحجر القضائي والإجراءات القانونیة اللازمة لتوقیعه 

 ورفعه.

 .5سورة النساء، الآیة   )5(
 .282الآیة سورة  البقرة،  (6)
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 مقدمة 

 

سباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، فالأسباب الذاتیة التي لأأسباب إختیارنا لهذا الموضوع  تعود 

یجة لبحث قمنا بدراسته أدت إلى تناولنا لهذا الموضوع كان حصیلة لرغبة في داخلنا والتي كانت نت

، بحیث جاءت هذه الدراسة كتكملة موسعة ر'''الحج'أثناء المسار الجامعي والذي كان تحت عنوان 

لما درسناه في ذلك البحث، كذلك المیول الشخصي لهذا الموضوع أكثر من غیره من المواضیع 

 المقترحة. 

یطرحها هذا الموضوع أمام  أما الأسباب الموضوعیة فتتمثل في الإشكالات العملیة التي

المحاكم وذلك بسبب عدم التناسق بین أحكام القانون المدني وأحكام قانون الأسرة التي تناول 

 موضوع الحجر القضائي. 

یتمثل الهدف المرجو بلوغه من هذه الدراسة في الفهم الجید لموضوع الحجر القضائي، والبحث 

یسه لحمایة المحجور علیهم، كذلك محاولة إیجاد حلول في النظام القانوني الذي قام المشرع بتكر 

 للإشكالات والهفوات التي وقع فیها المشرع الجزائري وأن یقوم بتصحیحها مستقبلا. 

أمام هذه الأهمیة الجوهریة لنظام الحجر القضائي بإعتباره من أهم مواضیع النیابة الشرعیة وما 

إلى أي مدى  نطرح الإشكالیة التالیة:  ذا السیاقیثیره من إشكالات في التطبیق العملي، وفي ه

 القضائي؟ ر لحجالخاصة با لأحكامتنظیم اوفق المشرع الجزائري في 

نظرا لطبیعة هذا الموضوع، فقد إعتمدنا في دراستنا على المنهج التحلیلي بتحلیل وتتبع جزئیات 

الأسلوب الوصفي في  استعملناهذا الموضوع في الفقه الإسلامي وفي التشریع الجزائري، كذلك 

لأسلوب المقارنة في البحث عن  استعمالناتعریف المفاهیم المتعلقة بالموضوع، بالإضافة إلى 

الاختلافات الموجودة بین نصوص القانون المدني ونصوص قانون الأسرة وكذلك نصوص قانون 

 الإجراءات المدنیة والإداریة. 
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 مقدمة 

 

إلى  ارتأینالإشكالیة سابقة الذكر والإحاطة بكافة جوانب، للإجابة عن اإستنادا إلى ما سبق، و 

، ذلك (الفصل الأول) وإجراءات توقیعه الحجر القضائيمفهوم دراسة الموضوع من خلال بیان 

 (الفصل القضائي ربالتعرض إلى مفهومه وإجراءات توقیعه، ثم الخوض في دراسة أثار الحج

 .الثاني)
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 الأول الفصل

مفھوم الحجر 
القضائي و إجراءات 

  توقیعھ

 



 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

 

 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه الفصل الأول:

المشرع الجزائري لحمایة  یعتبر نظام الحجر القضائي من بین أهم الوسائل التي إعتمدها

المجنون والمعتوه والسفیه وذي الغفلة وحفظ الأموال التي لدیهم، فقد یلحق بالشخص عارض من 

عوارض الأهلیة فتؤثر في تمییزه وإدراكه لیصبح بعد ذلك غیر قادر على إدارة أمواله والتصرف 

علیه لرعایة شؤونه حمایة له فیها، لذلك قرر المشرع منعه من إدارة أمواله وتعیین من هو أقدر 

 ولأمواله من الضیاع، وحمایة المجتمع من تصرفاته حتى لا یكون عالة علیهم.

لقد شرع االله عز وتعالى الحجر على هذه الفئة من الأشخاص، لذلك نظم المشرع الجزائري 

في الفصل الخامس تحت عنوان "الحجر" من الكتاب الثاني المعنون ب  القضائي أحكام الحجر

"النیابة الشرعیة" من قانون الأسرة الجزائري، ولدراسة شاملة لماهیة الحجر القضائي سوف نتطرق 

إلى تبیان مفهوم الحجر القضائي، ثم التعرض إلى دراسة إجراءات توقیع  (المبحث الأول)في 

 .الثاني)(المبحث الحجر القضائي 
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 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

 المبحث الأول

 مفهوم الحجر القضائي

یعد موضوع الحجر القضائي من المواضیع الحساسة كونه یرتبط بأهلیة الأشخاص مما 

(المطلب یتعین فهمه فهما دقیقا، وذلك من خلال تعریفه وتمییزه عما یشابههم من مصطلحات 

 (المطلب الثاني).، ثم التطرق إلى تبیان الأسباب المؤدیة لتوقیع الحجر القضائي الأول)

 المطلب الاول

 تعریف الحجر القضائي وتمییزه عن المصطلحات المشابهة له

(الفرع للوقوف على مدلول الدقیق للحجر القضائي، لابد من التطرق إلى تقدیم تعریفا له 

 .(الفرع الثاني)لقضائي عن المصطلحات المشابهة له ، ثم الخوض في تمییز الحجر االأول)

 الأولالفرع 

 تعریف الحجر القضائي

لقد تعددت تعاریف الحجر القضائي مما جعلنا نتساءل: هل هذه التعاریف تهدف إلى معنى 

 ؟أم تختلف في ذلك واحد

وهذا ما سوف نجیب علیه في هذا الفرع من خلال تعریف الحجر القضائي من الناحیة 

 اللغویة والإصطلاحیة والقانونیة.

 أولا: التعریف اللغوي للحجر القضائي 

الحجر القضائي جملة تتكون من كلمتین، الأولى هي الحجر، الثانیة هي القضائي، ومن 

 قضائي، لابد من تقدیم تعریف لغوي للكلمتین معا. أجل التوصل إلى المعنى اللغوي للحجر ال
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 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

 یقال حجر علیه أي منعه من  ،)7(كلمة ''الحجر'' في اللغة هو المنع والتضییق

، )8(التصرف في أمواله وهو ضد الإباحة ومعناه أن تحجر على مال إنسان فتمنعه من أن یفسده

كان منعا من التصرفات القولیة أو كما تعرف كلمة الحجر لغة أیضا بأنها المنع مطلقا سواء أ

 . )9(غیرها

أما كلمة ''القضائي'' نسبة إلى القضاء، والقضاء لغة هو مصدر للفعل قضى یقضي وجمعه 

أقضیة، وهو الحكم والقطع والفصل، فیقال فلان قاض إذا حكم وفصل، وهو القاطع للأمور المحكم 

  . )10(علیها

ثم نستنتج أن التعریف اللغوي للحجر القضائي هو منع القاضي للشخص من التصرف  ومن

 . )11(في ماله

 ثانیا: التعریف الاصطلاحي للحجر القضائي 

المنع :«بأنه  الحنفي لقد تعددت التعاریف الاصطلاحیة للحجر القضائي، فقد عرفه المذهب

، ومن هذا التعریف یفهم بأن الحجر یكون على التصرفات )12(»من نفاذ العقود والتصرفات القولیة

القولیة دون الفعلیة، كون أن التصرفات القولیة هي التي یتصور الحجر فیها بالمنع من نفاذها، أما 

   .721 ، ص2010، الفقه المالكي المیسر، دار الكلام الطیب، بیروت، وهبة الزحیلي  )7(
 .282سابق، ص لعربي، مرجع ابختي   )8(
  ،  2002رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  )9(

 .429ص 
طالبي عمار، الحجر القضائي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص  )10(

 . 9، ص 2015الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
 .  9مرجع نفسه، ص  ) 11(
ة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، دار القلم للنشر والتوزیع، عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریع) 12( 

 . 214، ص 1990الكویت، 
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 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

التصرفات الفعلیة فلا یتصور الحجر فیها لأن الفعل بعد وقوعه لا یمكن رفعه بخلاف القول الذي 

 .   )13(عا ومنع نفاذهیمكن رفعه بمنع انعقاده شر 

صفة حكمیة، توجب منع موصفها من نفوذ «بأنه:  أما المذهب المالكي فعرف الحجر

  ، ویقصد بصفة حكمیة منع)14(»تصرفه فیما زاد على قوته، أو تبرعه بالزائد على ثلث ماله

الشخص المتصف بها من التصرف في الزائد على قوته، وهم قسمین: القسم الأول یشمل الصبي 

والمجنون والسفیه فإنهم یمنعون من التصرف في زائد قوتهم ولوكان غیر تبرع كالبیع والشراء، أما 

ث القسم الثاني یشمل على الزوجة والمریض مرض الموت اللذان یمنعان من التبرع بالزائد من ثل

 .  )15(مالهم

منع من التصرفات المالیة لسبب یخل «في حین نجد المذهب الشافعي عرف الحجر بأنه: 

. ویقصد بالحجر في هذا المذهب منع الشخص من التصرف في ماله سواء كان )16(»فیه شرعا

من الشارع كمنع المجنون والمعتوه والسفیه، أو كان من الحاكم كمنع المشتري من التصرف في 

 . )17(حتى یؤدي الثمن الذي علیه ماله

 ثالثا: التعریف القانوني للحجر القضائي 

إلى  101لم یعرف المشرع الجزائري الحجر القضائي بل اكتفى بذكر أحكامه فقط في المواد 

 من قانون الأسرة الجزائري.  108

شیكر ریمة، الحجر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة  )13(
 .7 ، ص2014الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، صادر 24یتضمن قانون الأسرة، ج.ر، عدد  ،1984یونیو  9، مؤرخ في 11-84من القانون رقم  107المادة أنظر  )14(
 ، معدل ومتمم.  1984یونیو  12في 

حجاب الطاهر، شودار منصف، أحكام الحجر في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ) 15(
ة محمد بوضیاف، الإنسانیة والإجتماعیة، جامع مة وقانون، كلیة العلو الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریع

 .10-9ص  ، ص2019المسیلة، 
، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، الجزء الثامن، الطبعة علي الشریحي ،مصطفى البغا ،مصطفى الخن) 16(

 .  247، ص 1990الرابعة، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، 
 .   8 سابق، صكر ریمة، مرجع شی)  17(
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        الحجر القضائي  توصل  بعض الفقه إلى  تعریف  من خلال استقراء هذه المواد

منع الشخص من ممارسة حق التصرف في أمواله تصرفا غیر ملائم، ووضع أمواله تحت « :بأنه

حددها القانون وتتمثل   بحفظها من تصرفاته الضارة وذلك لأسباب  تصرف مقدم أو قیم یقوم

      هذه الأسباب في الجنون والعته والسفه والغفلة التي رافقت رشده أو طرأت علیه بعد 

  .)18(» هرشد

  إجراء قضائي تحفظي یتم بموجبه منع الشخص البالغ«ویمكن تعریف الحجر أیضا بأنه: 

أما . )19( »تصرفه  العقلیة أو سوء نقص في قدراته  سن الرشد من التصرف في ماله بسبب 

من الخرف  حظر الشخص البالغ الذي یكون في حالة غیر إعتیادیة:« أیضا بأنهالبعض فعرفه 

في التصرف بأمواله، مما یتعین على المحكمة تعیین نائب له ویكون هذا الأخیر مسؤولا عن 

     .)20(»إدارة أمواله حفاظا علیها من الضیاع

 الفرع الثاني

 تمییز الحجر القضائي عن المصطلحات المشابهة له
بعد تعریف الحجر القضائي لابد من التطرق إلى تمییزه عن بعض المصطلحات المشابهة 

له في الأحكام أو إجراءات التوقیع أو غیرها، بحیث یقتضي الأمر تمییزه عن كل من الحجر 

 القانوني والمساعدة القضائیة.  

 أولا: تمییز الحجر القضائي عن الحجر القانوني 

لحجر القضائي والحجر القانوني یقتضي الأمر التمییز بینهما نظرا لوجود تشابه بین ا

لتوضیح الفرق، فالحجر القضائي كما رأیناه سابقا یقصد به منع الشخص من التصرف في ماله 

عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، الطبعة الثانیة، دار هومه، ) 18(
 . 168-167 ، ص ص2014الجزائر، 

       ، 2018القاضي والمحامي، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر،  قانون الأسرة الجزائري، دلیلنجیمى جمال، ) 19(
 . 315ص 

(20 )  NICOLEAU Patrick, Dicojuris, Lexique de droit privé, ellipses, Paris,1996, p 194.  
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، كما یمكن أن یمنع الشخص من التصرف في )21(وإرادته بسبب وجود عارض من عوارض الأهلیة

یة وإنما بسبب عقوبة جنائیة وهذا ما یسمى ماله لیس بسبب وجود عارض من عوارض الأهل

منع الشخص من التصرف في ماله بسبب الحكم «بالحجر القانوني، والذي یمكن تعریفه بأنه :

مكرر الفقرة الأولى من قانون العقوبات  9، وهذا ما نصت علیه المادة )22(»علیه بعقوبة جنائیة

بالحجر القانوني الذي یتمثل في حرمان في حالة الحكم بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا «

 . »الأصلیة  حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة المحكوم علیه من ممارسة

بأن الحجر القانوني هو عقوبة )  23(من قانون العقوبات 9یتبین لنا من خلال نص المادة 

جنایة یعاقب القانون علیها،  ارتكبتكمیلیة ناتجة عن عقوبة أصلیة محكومة على الشخص الذي 

 بالتالي یمنع من التصرف وإدارة أمواله. 

في الأخیر ومن خلال تمییز الحجر القضائي عن الحجر القانوني، فإنه رغم وجود تشابه 

بینهما والمتمثل في حرمان الشخص سواء كان المحجور علیه أو المحكوم علیه من التصرف 

 لقول بأنهما مختلفان وذلك في النقاط التالیة: ، إلا أنه یمكن ا)24(وإدارة أمواله

الحجر القانوني عبارة عن عقوبة تكمیلیة للمحكوم علیه بعقوبة جنائیة تهدف  * من حیث الهدف:

إلى حرمانه من التصرف في أمواله بسبب ما اقترفه من جرم في حق المجتمع، بینما الحجر 

ف حمایة أمواله من الضیاع وكذلك حمایة القضائي هو إجراء مقرر لمصلحة المحجور علیه بهد

 .  )25(الغیر الذي له مصلحة في ذلك

 . 165، ص سكندریة، د.س.نحمدي كمال، الأحكام الموضوعیة في الولایة على المال، منشأة المعارف، الإ )21(
 .42ص  ابعة، دار هومه، الجزائر، د.س.ن،بوسقیعة أحسن، الوجیز في شرح القانون الجزائي العام، الطبعة الر  )22(
، 1966یولیو  11، صادر في 49، ج.ر، عدد ، یتضمن قانون العقوبات 156-66من الأمر رقم   09أنظر المادة ) 23(

 معدل و متمم.
یع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلیة حشاني سارة، الحجر في التشر ) 24(

 . 11 ، ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
موساوي بلقاسم، عكار محمد، أحكام الحجر في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ) 25(

 . 11، ص2017ول شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الحقوق، تخصص أح
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أن الحجر )  26(مكرر من قانون العقوبات 9یتبین من خلال نص المادة  * من حیث توقیعه:

القانوني یتم توقیعه بصفة تلقائیة أي أنه في حالة الحكم على الشخص بعقوبة جنائیة تأمر 

، عكس الحجر القضائي الذي یكون بمقتضى حكم )27(انوني علیهالمحكمة وجوبا بالحجر الق

وبطلب من أحد الأقارب أو من له مصلحة أو طلب من النیابة العامة وذلك طبقا  )28(قضائي

 . )29(من قانون الأسرة 103و 102للمادتین 

یتم رفع الحجر القانوني بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة جنائیة بصورة تلقائیة  * من حیث انقضائه:

، عكس الحجر القضائي الذي یتم رفعه بطلب من المحجور علیه )30(وتنفیذه للعقوبة إنقضاءبمجرد 

، ویتم رفع إجراء الحجر القضائي )31(من قانون الأسرة 108عند زوال سبب الحجر طبقا للمادة 

 . )32(ئيبموجب حكم قضا

 ثانیا: تمییز الحجر القضائي عن المساعدة القضائیة 

 اكتملتإن الأهلیة أساسها التمییز والإدراك، فإذا كان الشخص قادر على التمییز والإدراك 

أهلیته، إلا أنه قد یتعذر علیه التعبیر عن إرادته لوجود  ظروف معینة مرجعها صفات جسمانیة 

 80/1بالشخص مما یستوجب تعیین مساعد قضائي لإعانته ورعایة مصلحته طبقا لنص المادة 

إذا كان الشخص أصم أبكم، أعمى أصم، أو أعمى أبكم :«من القانون المدني التي تنص على 

بسبب تلك العاهة التعبیر عن إرادته جاز للمحكمة أن تعین له مساعدا قضائیا  وتعذر علیه

 ». یعاونه في التصرفات التي تقتضیها مصلحته

 . ، یتضمن قانون العقوبات 156-66مكرر من الأمر رقم   9أنظر المادة  ) 26(
 . 10سابق، ص موساوي بلقاسم، عكار محمد، مرجع  ) 27(

 )3أنظر الملحق رقم ()   (28
   . یتضمن قانون الأسرة ،11-84من القانون رقم  103و 102أنظر المادتین  )29(
یعقوبي عبد الرزاق، قضاء المحكمة العلیا في مادة شؤون الأسرة، مرفق بشرح مختصر لبعض المواد، دار هومه،  )30(

 . 176، ص 2018الجزائر، 
 .یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  108أنظر المادة   )31(
 . 221، ص 2011فیلالي علي، نظریة الحق، موفم للنشر، الجزائر،   )32(
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یفهم من خلال نص المادة سابق الذكر أن المساعدة القضائیة هي إحدى السبل القانونیة 

اهات المزدوجة، وتعتبر هذه لتقدیم العون والمساعدة لفئة معینة من المجتمع والمتمثلة بذوي الع

الفئة غیر قادرة عن التعبیر عن إرادتهم لوحدهم مع العلم بأنهم كاملي الأهلیة والإدراك مادام قد 

 . )33(بلغوا سن الرشد من دون أن یؤثر علیهم عارض من عوارض الأهلیة 

توقیع المساعدة القضائیة بموجب حكم من المحكمة، بالتالي فهي تتشابه مع الحجر  یتم

 ، إلا أنه یمكن القول بأن الحجر القضائي یختلف عن المساعدة)34(القضائي من حیث آلیة التوقیع

 : في ما یلي القضائیة

له  المساعدة القضائیة عبارة عن إجراء یهدف إلى معاونة من تقررت * من حیث الهدف:

، عكس )36(وفي التعبیر عن إرادته بشكل صحیح) 35(التصرفات التي تقتضي مصلحته في ذلك

الحجر القضائي الذي یهدف إلى إدارة أموال المحجور علیه وحمایتها من الضیاع وكذلك حمایة 

 .  )37(الغیر الذي له مصلحة في ذلك

یة في مصلحته أن یكون یشترط في الشخص الذي تقررت المساعدة القضائ * من حیث الشروط:

كامل الأهلیة لكن یتعذر علیه التعبیر عن إرادته بسب مانع من موانع الأهلیة المتمثل في العاهة 

، بینما في القضائي یشترط لتوقیعه أن یكون الشخص بالغ سن الرشد وأن یطرأ على )38(المزدوجة

 الغفلة. أهلیته إحدى عوارض الأهلیة المتمثلة في الجنون، العته، السفه، 

مؤید عیسى محمد دغش، المساعدة القضائیة في التعبیر عن الإرادة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ) 33(
 . 56، ص 2008القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

 . 228 سابق، صحمدي كمال، مرجع )  34(
 .  224 ص مرجع نفسه، ) 35(
 . 57سابق، ص مؤید عیسى محمد دغش، مرجع  ) 36(
 . 11سابق، ص اوي بلقاسم، عكار محمد، مرجع موس ) 37(
 . 222سابق، ص حمدي كمال، مرجع  ) 38(

13 
 

                                                           



 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

) 39(المدني   من القانون 80 نص المادة الفقرة الثانیة من  من خلال  یتضح  * من حیث الآثار:

أن كل تصرف صدر من الشخص الذي تقررت المساعدة القضائیة في مصلحته بدون حضور 

المساعد القضائي بعد تسجیل قرار المساعدة القضائیة، یكون هذا التصرف قابل للإبطال لمصلحة 

من تقررت المساعدة القضائیة، عكس الحجر القضائي الذي تكون تصرفات المحجور علیه باطلة 

بعد صدور حكم الحجر علیه، كما یمكن أن تكون تصرفاته باطلة أیضا قبل صدور الحكم إذا 

كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشیة على الشخص وقت صدور التصرف وهذا ما نصت علیه 

 . )40(لأسرةمن قانون ا 107المادة 

تقریر المساعدة  استوجبالحالة التي  بانتهاءتنتهي المساعدة القضائیة  :* من حیث الإنقضاء

علیها، فإذا برأ الشخص من إحدى العاهات المزدوجة، أو تمكن مع وجود العاهة المزدوجة من 

ي فینقضي ، أما الحجر القضائ)41(التعبیر عن إرادته ففي هذه الحالة تنقضي المساعدة القضائیة

 بزوال السبب الذي أدى إلى توقیع الحجر. 

 المطلب الثاني

 أسباب الحجر القضائي

أن یكون له أهلیة أداء كاملة، إلا أن هذه الأهلیة  یشترط لصحة تصرفات الشخص ونفاذها

یمكن أن تعتریها بعض العوارض، فتفقد أو تنقص من قدرة الشخص على التمییز والإدراك، مما 

  یستوجب تدخل القانون من أجل حمایة هذا الشخص من نفسه ومن غیره وذلك بالحجر علیه. 

 )42(الأسرة  من قانون 101نص المادة  في  الجزائري أسباب الحجر القضائي  ذكر المشرع

والتي تعرف في القانون المدني بمصطلح ''عوارض الأهلیة''، وعلیه سنعالج في هذا المطلب 

 .قانون المدني، یتضمن 58-75من الأمر رقم  80 أنظر المادة  )39(
 .یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  107 أنظر المادة ) 40(
 .  48 سابق، صمؤید عیسى محمد دغش، مرجع )  41(
  .یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  101أنظر المادة )  42(
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وأسباب أخر تنقص من  (الفرع الأول)،أسباب الحجر القضائي المنقسمة إلى أسباب تعدم  الأهلیة 

  (الفرع الثاني).أهلیة الشخص 

 الفرع الأول

 الحجر المعدمة للأهلیة أسباب
یقصد بأسباب الحجر المعدمة للأهلیة تلك العوارض التي تصیب عقل الإنسان فتعدم تمییزه 

وإدراكه، فهي أمور تطرأ على أهلیة الإنسان فتؤثر فیها وتعدمها مما تجعله من عدیمي الأهلیة 

 .)43(من القانون المدني 42طبقا لنص المادة 

ابقة الذكر أن الشخص لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه متى كان یفهم من خلال نص المادة س

 فاقد التمییز لجنون أو عته مما یستوجب الحجر علیه. 

 أولا: الحجر بسبب الجنون  

یتبین من خلال المواد الذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري جعل الجنون من بین أسباب 

الفقه للبحث عن تعریفه وبیان  إلىرجوع لنا لالحجر، إلا أنه لم یعرفه ولم یبین أنواعه مما دفع

 أنواعه.

 تعریف الجنون:  -1

 .)44( ستره مادة جن وأجنة بمعنى یعرف الجنون في اللغة بأنه زوال العقل، مأخوذ من

فیعرف بأنه مرض یمنع العقل من إدراك الأمور على وجهها الصحیح، ویمنع  أما إصطلاحا

. وتم تعریفه أیضا بأنه مرض یصیب الإنسان )45(الأفعال والأقوال أن تجري على نهج مستقیم

 .یتضمن قانون المدني، 58-75من الأمر رقم  42أنظر المادة  ) 43(
 . 34سابق، صإقروفة زبیدة، مرجع ) 44(
 . 441محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.س.ن، ص ) 45(
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فیعطل إرادته وإدراكه بحیث  یمنع علیه التمییز بین  الخیر والشر في  الكثیر من الأحیان، ویترتب 

 .  )46(ن فقدان أهلیة الأداء فتكون تصرفاته باطلة جمیعاعلى جنون الإنسا

 أنواع الجنون:   -2

 یكون الجنون إما أصلیا أو طارئا، كما یمكن أن یكون مطبقا أو متقطعا.

یقصد بالجنون الأصلي أن یبلغ الشخص سن الرشد وهو  :الجنون الأصلي والجنون الطارئ -أ

له من وقت  مجنون، أي جنون یصطحب الشخص من صغره حتى بلوغه سن الرشد أو مصطحبا

، أما الجنون الطارئ فیتحقق عندما یبلغ الشخص سن الرشد وهو عاقل ثم یطرأ علیه )47(ولادته

 . )48(الجنون

ون المطبق هو ذلك الجنون المستمر الذي یفقد فیه الجن :الجنون المطبق والجنون المتقطع -ب

الشخص عقله فقدانا تاما یستوعبه في كافة الأوقات، أما الجنون المتقطع هو الذي یصیب عقل 

 .  )49(الإنسان في بعض الأوقات ثم یعود إلى عقله في بعض الأوقات الأخرى

جعل التصرفات الصادرة عن إن المشرع الجزائري لم یقم بالتفرقة بین أنواع الجنون، بحیث 

فاقة المجنون بغض النظر عن نوعها باطلة في حالة إفاقته أو جنونه، لصعوبة تحدید فترات الإ

 . )50(على وجه الدقة

 

نوال، فرجي نجیمة، النظام القانوني لعوارض الأهلیة بین القانون المدني الجزائري وقانون الأسرة، مذكرة لنیل  بوربیع )46(
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

 . 31، ص 2016بجایة، 
، 2011یا، المنتقى  في قضاء الأحوال  الشخصیة، الطبعة  الثالثة، دار هومه، الجزائر، أث  ملو  خلحسن بن  الشی )47(

 . 603ص 
 . 528 ، ص2011 الجزائر، محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، نظریة الحق، دار هومه،  )48(
ئري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  فطیمة زهرة عبد العزیز، المحجور علیه بین الفقه الإسلامي والتشریع الجزا) 49(

 . 28، ص 2016الحقوق، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
(50  ) GHAOUTI Ben melha, le droit Algerien de la famille, O.P.U, Algerie, 1993, p p 373-374.  
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 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

 ثانیا: الحجر بسبب العته 

یعد العته من بین العوارض المنقصة للأهلیة، فإذا طرأت على الشخص بعد رشده یستوجب 

 الأمر توقیع الحجر علیه.

 :تعریف العته -1

العته في اللغة هو تجنن والمعتوه المدهوش من غیر مس جنون، وقلیل ناقص العقل أو 

 . )51(المجنون المصاب بعقله، والتعته هو الرعونة والتجنن

 ، مما یجعل الشخص قلیل واختلالهالإصطلاح فیعرف العته بأنه نقصان في العقل  أما في

الشخص  فالمعتوه هو ذلك  ، بالتالي)52(إلى مرتبة المجنون الكلام دون أن یصل  الفهم مختلط 

 . )53(وتدبیره فاسدا  قلیلا وكلامه مختلطا  بحیث یكون فهمه  الذي إختل شعوره

 أنواع العته:   -2

ینقسم العته إلى نوعین: عته یعدم الإدراك والتمییز، فیجعل صاحبه كالمجنون له أهلیة 

وعته یكون معه الإدراك والتمییز لكن لا یصل إلى درجة الإدراك ، )54(الوجوب دون أهلیة الأداء

للشخص العادي، والمشرع الجزائري لم یمیز بین العته المعدم للإدراك والمنقص له، بل جعل العته 

 . )55(درجة واحدة وذلك لصعوبة التفریق بینهما

 

 

 . 35سابق، ص إقروفة زبیدة، مرجع ) 51(
 . 174، ص 2010نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،   )52(
    ، 2010 ،، إجتهادات قضائیة في مسائل الأحوال الشخصیة، عالم الكتب الحدیث، الأردنمأمون محمد أبوسیف )53(

 .  425 ص
 .  30سابق، ص فطیمة زهرة عبد العزیز، مرجع )  54(
 . 34سابق، ص جي نوال، مرجع بوربیع نوال، فر  ) 55(
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 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

 الفرع الثاني

 أسباب الحجر المنقصة للأهلیة

المنقصة للأهلیة في العوارض التي تطرأ على الأهلیة بعد كمالها، تتمثل أسباب الحجر 

فتؤثر علیها وتنقص منها ولا تعدمها، ومن بین هذه العوارض التي تنقص التمییز ما ذكره المشرع 

 في القانون المدني والتي تتمثل في السفه والغفلة.

جزائري إكتفى بذكر أن المشرع ال )56(من قانون الأسرة 101یتبین من خلال نص المادة 

السفه دون الغفلة كسبب من أسباب الحجر، بالرغم من أن الغفلة تعتبر عارض یصیب الشخص 

من القانون المدني التي  43في تقدیره فتنقص من أهلیته، وهذا ما تناوله المشرع في نص المادة 

سفیها أو ذا كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان «تنص: 

، بالتالي یصح إعتبار الغفلة كسبب من أسباب »غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما قرره القانون

 الحجر القضائي.   

 أولا: الحجر بسبب السفه 

یعتبر السفه من بین العوارض المنقصة للأهلیة لأنها تؤثر في تمییز الشخص وتدبیره، وإذا 

 حفاظا على مصلحته.طرأت علیه بعد رشده یحجر علیه 

  تعریف السفه -1

 .  )57(والحركة والطیش والجهل، والسفیه خفیف العقل، الضعیف الأحمق'' الخفة السفه لغة هو

فیراد بالسفه الإسراف والتبذیر في إنفاق المال في حدود لا یتقبلها العقل، مما  أما إصطلاحا

، أما )58(یدل على ضعف الإرادة والنقص في التمییز فینفق المال على خلاف ما یقتضي العقل

 یتضمن قانون الأسرة.، 11-84من القانون رقم  101راجع المادة  )56(
 . 30سابق، ص  إقروفة زبیدة، مرجع ) 57(
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 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

السفیه فهو الشخص الذي یصرف ماله في غیر موضعه ویبذر في مصروفاته ویضیع أمواله 

هناك من یعرفه أیضا بأنه ذلك الشخص المبذر لماله إما لإنفاقه باتباعه ، و )59(ویتلفها بالإسراف

 .)60(لشهواته، وإما لعدم معرفة مصالحه

  أنواع السفه: -2

 ینقسم السفه إلى نوعین: 

یقصد به بلوغ الإنسان سن الرشد وهو سفیه، وهذا النوع من السفه یعقب  :السفه الأصلي -أ

 .        )61(الصبي أي یصطحب من صغره حتى بلوغه سن الرشد

    یتحقق هذا النوع من السفه بعد بلوغ سن الرشد أي عندما یبلغ الشخص السفه الطارئ: -ب

 . )62(سن الرشد وهو عاقل ثم یطرأ علیه السفه

 الحجر بسبب الغفلةثانیا: 

لا إبالرغم من عدم ذكر المشرع الجزائري في قانون الأسرة الغفلة من بین أسباب الحجر، 

 أنها تعتبر سببا یستوجب الحجر علیها متى أصیب الشخص بها بعد رشده. 

 تعریف الغفلة:  -1

عنه، والمغفل لغفلة مأخوذة من كلمة غفل، ویقال غفل عنه غفولا والغفلة بمعنى تركه وسها ا

 .)63(هو الذي لا فطنة له، ورجل غفل هو الذي لم یجرب الأمور

مقراني وردة، موهوبي سعاد، النیابة الشرعیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ) 58(
 . 14، ص 2016قانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

 . 301، صمرجع سابقمأمون محمد أبوسیف،  )59(
 . 398محمد بن جزي، دار الأرقم، بیروت، د.س.ن، ص ناجي السوید، القوانین الفقهیة لأبي القاسم  ) 60(
 .   14سابق، ص حجاب الطاهر، شوادر منصف، مرجع )  61(
 . 39سابق، ص فطیمة زهرة عبد العزیز، مرجع  ) 62(
 . 32سابق، ص إقروفة زبیدة، مرجع )  63(
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 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

أما الغفلة في إصطلاح الفقهاء هو ضعف في الإدراك یؤثر على حسن الإرادة والتقدیر 

بجعل الشخص لا یهتدي إلى التصرفات الصحیحة فیكون ضحیة للغیر، وذو الغفلة "المغفل" فهو 

 .  )64(ابح والخاسر من التصرفات فینخدع في معاملاته بسهولةشخص لا یحسن التعبیر بین الر 

 مشروعیة الحجر على ذي الغفلة:  -2

إن المشرع الجزائري اعتبر كل من الجنون والعته والسفه كأسباب للحجر القضائي في نص 

دون ذكر حالة الغفلة، مما أثار الغموض والتساؤلات حول مدى  )65(من قانون الأسرة 101المادة 

 اعتبار الغفلة سببا من أسباب الحجر القضائي. 

من القانون المدني سابقة الذكر، المشرع الجزائري سوى بین السفه  43بمقتضى المادة و 

ا من أسباب الغفلة سبب إعتبارعتبارهما من العوارض المنقصة للأهلیة، بالتالي یجوز إوالغفلة ب

 .  )66(الحجر بغض النظر عن سهو المشرع الجزائري ذكرها في قانون الأسرة

 

 

 

 

 

 

 

 . 14سابق، ص مرجع  مقراني وردة، موهوبي سعاد،)  64(
 .یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  101المادة  أنظر)  65(
 . 30سابق، ص بوربیع نوال، فرجي نجیمة، مرجع )  66(
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 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

 المبحث الثاني

 إجراءات توقیع الحجر القضائي
الشخص محجورا علیه، بل یجب  إعتبارإن توفر سبب من أسباب الحجر لا یعني بالضرورة 

أولا اتباع بعض الإجراءات القانونیة من أجل توقیع الحجر، وتتمثل هذه الإجراءات في دعوى 

الحجر القضائي التي یجب مباشرتها أمام الجهة القضائیة المختصة من طرف الأشخاص الذین 

 في الدعوى والفصل فیها.  خول لهم المشرع الجزائري الصفة في رفعها، ثم یأتي دور القضاء للنظر

لقد تناول المشرع الجزائري إجراءات توقیع الحجر القضائي في كل من قانون الأسرة وقانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة، وفي نفس المقام یجب التطرق للأشخاص المخول لهم بطلب الحجر 

 . لثاني)(المطلب ا، ثم التعرض لدعوى الحجر القضائي (المطلب الأول)القضائي 

 المطلب الأول

 الأشخاص المخول لهم بطلب الحجر القضائي

یكون الحجر بناء على «من قانون الأسرة على أن:  102نص المشرع الجزائري في المادة 

 . »طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النیابة العامة

مصلحة، وللنیابة یتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري خول للأقارب، ومن له 

 العامة الصفة في رفع دعوى الحجر القضائي. 

 الفرع الأول

 الأقارب

للأقارب الحق في رفع دعوى الحجر القضائي متى توفر سبب من أسباب الحجر في 

من قانون  102الشخص المراد الحجر علیه، إلا أن المشرع لم یبین معنى الأقارب بدقة في المادة 

ادة بصورة عامة مما یتوجب علینا الرجوع إلى أحكام القانون المدني الأسرة، بل جاء نص الم

 لتحدید الأشخاص الذین تتوفر فیهم صفة القرابة. 
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 مفهوم الحجر القضائي وإجراءات توقیعه  الفصل الأول 

یتبین أن القرابة تنقسم إلى  )67(من قانون المدني 35، 34، 33، 32من خلال نص المواد 

نوعین، النوع الأول یتمثل في قرابة النسب التي أساسها الدم، ویراد بها الصلة الطبیعیة التي تقوم 

، وهذا )68(إلى رابطة الدم المشتركة بینهم سواء من ناحیة الأب أو من ناحیة الأم إستنادابین الأفراد 

ه اتتكون أسرة الشخص من ذوي قرب«ي تنص على: من القانون المدني الت 32ما قصدته المادة 

 .   »ویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعهم أصل واحد

قد تكون قرابة النسب مباشرة والتي تقوم على التسلسل العمودي بین من تجمعهم وحدة الدم، 

وأب  أي هي الصلة بین الأصول والفروع كقرابة الشخص لأبیه أو لجده وإن علا، كذلك قرابته لأمه

أمه، وقد تكون قرابة غیر مباشرة والتي تسمى أیضا بقرابة الحواشي، والمراد بها الصلة التي تربط 

بین من یجمعهم أصل مشترك دون تسلسل عمودي أي دون أن ینحدر أحدهم من صلب الآخر 

 . )69(مباشرة، كالقرابة التي تربط الشخص بعمه أو عمته أو أبناء عمه أو عمته

اني یتمثل في قرابة المصاهرة التي تنشأ من الزواج، وهي الصلة  التي تربط بین أما النوع الث

القانون بأن أقارب أحد الزوجین یعتبرون من نفس  ى، ویقض)70(أحد الزوجین وأقارب الزوج الآخر

القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر، ومثال على ذلك أب الزوج یعتبر قریب بالمصاهرة من الدرجة 

 .)71(ى للزوجة كذلك أب الزوجة یعتبر قریب بالمصاهرة من الدرجة الأولى  للزوجالأول

یتضح أن كل من تتوفر فیهم صفة الأقارب كما أشرنا سابقا لهم الحق في رفع دعوى الحجر 

من عوارض  القضائي، لأن هذه الدعوى تهدف أساسا إلى حمایة الأشخاص الذین اعتراهم عارض

 . ، یتضمن قانون المدني58-75من الأمر رقم  35، 34، 33، 32أنظر المواد  )67(
أحمد سي علي، مدخل إلى العلوم القانونیة، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دار هومه، الجزائر، ) 68(

 . 74، ص 2010
 . 153-152سابق، ص ص نبیل إبراهیم سعد، مرجع  ) 69(
 . 74سابق، ص  أحمد سي علي، مرجع )70(
 . 156سابق، ص نبیل إبراهیم سعد، مرجع  ) 71(
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الأقارب من أقرب الناس لهذه الفئة والأولى برعایة شؤونهم وحفظ أموالهم من الأهلیة، ویعتبر 

 .)72(الضیاع

 الفرع الثاني

 من له مصلحة

أن المشرع أعطى لكل من له مصلحة ) 73(من قانون الأسرة 102یتبین من نص المادة 

إمكانیة رفع دعوى الحجر على كل من المجنون أو المعتوه أو السفیه أو ذي الغفلة، وذلك تطبیقا 

التي أكدت أن المصلحة شرط من ) 74(من قانون إ.م.إ 13للقاعدة المنصوص علیها في المادة 

ما جعلنا نتساءل عن طبیعة شروط رفع دعوى الحجر وقبولها مرهون بتوفر هذا الشرط، وهذا 

من قانون الأسرة، وهل هي نفسها المصلحة المنصوص  102المصلحة التي نصت علیها المادة 

 . )75(من قانون إ.م.إ  أم تختلف عنها 13علیها في المادة 

من قانون إ.م.إ یراد بها الفائدة العملیة التي تعود على  13إن المصلحة الواردة في المادة 

وإلا اعتبرت مجرد دعوى كیدیة، ویشترط أن تكون المصلحة قانونیة بمعنى أن  تستند  رافع الدعوى

إلى حق أو مركز قانوني، كما یشترط أیضا أن تكون قائمة أي لا تقبل الدعاوى المدنیة على 

أما عبارة ''من له مصلحة'' الواردة في المادة  )76(مصلحة محتملة إلا بموجب نص خاص یستثنیها

مفادها أن تكون مصلحة رافع الدعوى متعلقة بالحفاظ على أموال الشخص المراد  من ق.أ 102

 .)77(الحجر علیه من الضیاع لوجود حق أو مركز قانوني متعلق بتلك الأموال

   .  40سابق، ص شیكر ریمة، مرجع   )72(

 .یتضمن قانون الأسرة ، 11-84من القانون رقم  102أنظر المادة  )73(
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،     2008فبرایر  25، مؤرخ في 08/09من القانون رقم  13أنظر المادة  )74(

 . 2008أفریل  23، صادر في 21ج.ر، عدد 
 . 41سابق، ص ریمة، مرجع  شیكر  )75(
 . 46، ص 2011سنقوقة سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر،   )76(
 . 37سابق، ص بوربیع نوال، فرجي نجیمة، مرجع   )77(
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من قانون الأسرة تختلف عن  102یتضح مما سبق أن المصلحة المذكورة في نص المادة 

.إ لأن في هذه المادة المشرع جعل المصلحة مستقلة من قانون إ.م 13المصلحة الواردة في المادة 

عن الصفة في رفع الدعاوى، فالمدعي یقع علیه إثبات الصفة والمصلحة كل على حدا من أجل 

 من قانون الأسرة نجد أنه یقع على  102قبول دعواه، أما في المادة 

اتها تثبت له الصفة عاتق المدعي عبء إثبات المصلحة في رفع دعوى الحجر، وإذا تمكن من إثب

 .     )78(مباشرة وتقبل دعواه

 الفرع الثالث

 النیابة العامة

لا یخول القانون كأصل عام للنیابة العامة سوى الحق في مباشرة  الدعوى العمومیة، فهي 

التي تستأثر بتحریكها ومباشرتها أمام القضاء الجزائي، إلا أنه استثناءات یخول لها ممارسة الحق 

المدنیة أمام القضاء المدني وذلك بمقتضى نص قانوني ینص على ذلك، وفي هذه  في الدعوى

الحالة تعتبر النیابة العامة طرفا  أصلیا بحیث تأخذ  مركز الخصم من إیداع الطلبات والدفوع 

 .)79(وتقدیم الأدلة، كما  لها الحق بالطعن في الحكم الصادر لغیر صالحها

من قانون الأسرة أن ترفع وتباشر دعوى الحجر  102ة یحق للنیابة العامة بموجب الماد

القضائي وذلك من أجل حمایة الشخص الذي أصابه عارض من عوارض الأهلیة من جهة، 

مكرر من قانون  03وحمایة مصالح النظام العام من جهة أخرى، وبناءا على ما جاء في المادة 

شؤون الأسرة بحیث تتصل بدعوى الحجر تعتبر النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا ) 80(الأسرة

 القضائي كطرف أصلي. 

انون الأحوال الشخصیة، كلیة رقاشي سمیة، الحجر القضائي وأثاره، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ق )78(
 . 43، ص 2016، سكیكدة، 1955أوت  20الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

المجلة القضائیة للمحكمة )"، 05/02مكرر من قانون الأسرة ( 03، "دور النیابة في ظل أحكام المادة عمر زودة )79(
 . 35-34، ص ص 2005، الجزائر، الثاني، العدد العلیا

 .یتضمن قانون الأسرة، 11-84مكرر من القانون رقم  03المادة  أنظر  )80(
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ما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه رغم إعطائه للنیابة العامة الصفة في رفع دعوى 

وصلاحیاتها في هذا المجال، كما لم یبین أیضا الإجراءات الواجب  هاالحجر، إلا أنه لم یبین دور 

 .)81(هذه الدعوىمن طرف النیابة العامة لرفع  إتباعها

 المطلب الثاني

 دعوى الحجر القضائي

من أجل توقیع الحجر على الشخص البالغ سن الرشد واعتراه عارض من عوارض الأهلیة، 

لابد من نطق القاضي بذلك أي یكون بموجب حكم قضائي من خلال رفع دعوى قضائیة للمطالبة 

فرها لرفع هذه الدعوى االواجب تو  ، ولذلك سنتناول في هذا المطلب الشروط)82(بتوقیع الحجر

وأخیرا دور القاضي  (الفرع الثاني)، في هذه الدعوى الإختصاصولم یؤول  (الفرع الأول)،الحجر 

  (الفرع الثالث).فیها 

 الفرع الأول

 شروط رفع دعوى الحجر القضائي
وقبولها توفر شروط  مثلها مثل باقي الدعاوى، یشترط لمباشرتها دعوى الحجر القضائي نإ

موضوعیة وأخرى شكلیة، وهذه الشروط نص علیها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة 

 والإداریة. 

 أولا: الشروط الموضوعیة لرفع دعوى الحجر القضائي 

الشروط الموضوعیة لقبول كل ) 83(من قانون إ.م.إ 13أدرج المشرع الجزائري في المادة 

الدعاوي القضائیة بما فیها دعوى الحجر، وتتمثل هذه الشروط في كل من المصلحة والصفة، إلا 

   . 42سابق، ص سم، عكار محمد، مرجع موساوي بلقا) 81(

(82) GHAOUTI Ben  melha, op. cit, p 374.   
 .ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08القانون رقم  من 13أنظر المادة )   83(
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من  لاعتبارهأنه أغفل في هذه المادة لشرط الأهلیة الذي یعتبر شرطا أساسیا لرفع وقبول الدعوى 

 النظام العام. 

 ة لقبول دعوى الحجر على النحو التالي: سنحاول الإحاطة بمختلف هذه الشروط الموضوعی

 : الصفة -1

یقصد بالصفة صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراءات القضائیة سواء بنفسه (صفة مكتسبة 

تلقائیا) أو عن طریق ممثله القانوني (بموجب نص قانوني صریح) كصفة تمثیل الموكل أو 

نى التمتع بصفة التقاضي التي تمنح ، فالصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء بمع)84(القاصر

 .  )85(للشخص القدرة على الادعاء

من قانون الأسرة، یمكن القول أن المشرع حدد الأشخاص الذین لهم  102من خلال المادة 

 الصفة في رفع دعوى الحجر، بحیث تثبت هذه الصفة للأقارب ومن له مصلحة وللنیابة العامة. 

 : المصلحة -2

المصلحة هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له قضائیا على طلباته كلها أو 

 إستشاراتبعضها، وسبب وجود المصلحة كشرط لقبول الدعوى هي أن المحاكم لم تنشأ لإعطاء 

قانونیة للمتخاصمین، فمن دون هذه المصلحة لا یمكن للمدعي رفع الدعوى، بالتالي المصلحة هي 

 .  ) 86(القانوني لضمان جدیة الدعوى وعدم خروجها عن الغایة التي رسمها القانون لها  الضابط

 . 29سابق، ص حجاب طاهر، شوادر منصف، مرجع )  84(
ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ترجمة المحاكمة العادلة، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر،  )85(

 . 68، ص 2016
الثانیة، دار هومه،  بوضرسة عبد الوهاب، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بین النظري والتطبیقي، الطبعة )86(

   . 66، ص 2006الجزائر، 
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یشترط في المصلحة أن تكون قانونیة بمعنى تستند إلى حق أو مركز قانوني، وأن تكون 

، وعلیه )87(موجودة وقت رفع الدعوى كما یمكن أن تكون محتملة بموجب نص قانوني یقر بجوازها

 رط ضروري لرفع وقبول دعوى الحجر القضائي. فشرط المصلحة ش

 : الأهلیة -3

، وهي كذلك صلاحیة الالتزاماتالأهلیة هي صلاحیة الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل 

، بالتالي أهلیة التقاضي تعني مدى )88(المادیة بإلتزاماته والالتزامالشخص لممارسة حقوقه بنفسه 

لمباشرة إجراءات التقاضي وهي نفسها الأهلیة المشترطة صلاحیة الشخص من الناحیة القانونیة 

سنة بموجب  19في إبرام التصرفات القانونیة، فكل شخص بلغ سن الرشد القانونیة المحددة بـــ 

 یملك الأهلیة في مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه. ) 89(انون المدنيمن ق 40المادة 

ة لرفع دعوى الحجر أن یكون له أهلیة یشترط في الشخص الذي تتوفر فیه الصفة والمصلح

أداء كاملة تخول له مباشرة هذه الدعوى وقبولها، ویترتب عن تخلف شرط الأهلیة في الدعوى 

 بطلانها. 

 ثانیا: الشروط الشكلیة لرفع دعوى الحجر 

على غرار باقي الدعاوى فإن دعوى الحجر یشترط لمباشرتها توفر مجموعة من الشروط 

الدعوى  إفتتاحالموضوعیة التي أشرنا إلیها سابقا، بالإضافة لشروط شكلیة والمتمثلة في عریضة 

 والتكلیف بالحضور. 

 

 

 . 69سابق، ص  ذیب عبد السلام، مرجع ) 87(
 . 66، ص 2013فیلالي علي، الإلتزامات، النظریة العامة للعقد، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر، )   88(
 .قانون المدني ، یتضمن58-75من الأمر رقم  40أنظر المادة )   89(
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  عریضة إفتتاح الدعوى -1

جوبا وفقا لنص القانون، تكون موقعة الدعوى تلك الوثیقة المكتوبة و  افتتاحیقصد بعریضة 

وطلباته ودفوعه من أجل  ادعاءاتهمن طرف المدعي أو وكیله أو محامیه، یعرض من خلالها 

الحصول على حمایة قانونیة، وتكون مزودة بتاریخ إیداعها لدى أمانة الضبط التي رفعت على 

 . )90(قانونیة تفتح بها الدعوىالدعوى، ویعتبر إیداع العریضة أول خطوة  اختصاصهامستوى دائرة 

الدعوى على مجموعة من البیانات الإجباریة وإغفالها یؤدي إلى  افتتاحتتضمن عریضة 

 عدم قبول العریضة شكلا، نص المشرع على هذه البیانات وحددت فیما یلي:

 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى.  -

 إسم ولقب المدعي وموطنه.  -

 ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له.  إسم -

الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو  -

 الاتفاقي. 

 عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى.  -

 . )91(الوثائق المؤیدة للدعوىالإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و  -

   دعوى الحجر لنفس الأوضاع والشكلیات المطلوبة في سائر  افتتاحتخضع عریضة 

، فعندما یراد الحجر على شخص تتوفر فیه شروط الحجر فإنه یجب على أحد ) 92(الدعاوي 

الأشخاص الذین لهم صفة في طلب الحجر أن یرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بعریضة 

 . 32سابق، ص حجاب طاهر، شوادر منصف، مرجع )   90(
 .ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08القانون رقم  من 15المادة )  91(
 . 154، ص 2011دلاندة یوسف، إستشارات قانونیة في قضایا شؤون الأسرة، دار هومه، الجزائر، )  92(
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وتشمل على البیانات المشار إلیها سابقا، بالإضافة إلى  93تكون مكتوبة وموقعة ومؤرخة افتتاحیة

عرض موجز للوقائع ثم بعد ذلك یتم إیداعها بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، 

ل ثم یقوم بعد ذلك كاتب الضبط بتسجیلها في سجل خاص ویقوم بإعطاء رقما للقضیة وتاریخ أو 

جلسة لها بعد دفع الرسوم المقررة لها، ثم یقوم كاتب الضبط بتسلیم العریضة إلى المدعي بغرض 

 .)94(تبلیغها رسمیا إلى المدعى علیه

  التكلیف بالحضور -2

یقصد بمیعاد التكلیف بالحضور الحد الأدنى الذي یجب أن یمضي بین تاریخ تسجیل 

الدعوى وبین تاریخ الجلسة، وهذا الأجل یمنح للمدعى علیه من أجل إعداد دفاعه  افتتاحعریضة 

 .)95(قبل الحضور إلى المحكمة

من قانون  4و  3فقرة  16حدد المشرع الجزائري میعاد التكلیف بالحضور في المادة 

تاریخ أول بأجل عشرون یوم بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور و ) 96(داریةجراءات المدنیة و الإالإ

جلسة المحددة للنظر في القضیة، أما إذا كان المدعي مقیما في الخارج فیمدد هذا الأجل إلى 

 ثلاثة أشهر. 

 فیما یلي:  البیانات التي یجب توافرها في التكلیف بالحضور تتمثل

إسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي  -

 وساعته. 

 إسم ولقب المدعي وموطنه.  -

 ).1أنظر الملحق رقم ( ) (93
   . 50سابق، ص شیكر ریمة، مرجع   )94(

، 2010فریحة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ) 95(
 . 19ص 

 .ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08القانون رقم  الفقرة الثالثة و الرابعة من 16أنظر المادة )   96(
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 إسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه.   -

 تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي.  -

 .  )97(تاریخ أول جلسة وساعة انعقادها -

دعوى الحجر یتبین أنه من أجل أن ترفع  )98(من قانون إ.م.إ 18من خلال استقراء المادة 

بطریقة قانونیة، یجب على المدعي طالب الحجر أن یلجأ إلى المحضر القضائي المختص إقلیمیا 

 لتكلیف وإبلاغ الشخص المراد الحجر علیه بالحضور إلى الجلسة.  

 الفرع الثاني

 الإختصاص في دعوى الحجر القضائي

خول القانون سلطة النظر  یجب على طالب الحجر أن یرفع دعواه أمام الجهة القضائیة التي

 في الدعوى تحت طائلة عدم قبولها من حیث الشكل. 

 أولا: الإختصاص النوعي لدعوى الحجر القضائي 

یعتبر قسم شؤون الأسرة هو القسم المختص نوعیا للنظر في هذه الدعوى وهذا ما نصت 

 .    ) 99(من قانون إ.م.إ  423/5علیه المادة 

 الإقلیمي لدعوى الحجر القضائي  ثانیا: الإختصاص

الإقلیمي لدعوى الحجر القضائي بنص  الاختصاصإن المشرع الجزائري لم ینص على 

الإقلیمي لهذا النوع من الدعاوي یخضع للقاعدة العامة المنصوصة  الاختصاصخاص، وعلیه فإن 

 عى علیه.الإقلیمي لموطن المد الاختصاصالتي تؤول ) 100(من قانون إ.م.إ 37في المادة 

 .)2ملحق رقم (أنظر )   97(
 .ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08القانون رقم  من 18أنظر المادة )   98(
 .ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08القانون رقم  فقرة الخامسة من 423أنظر المادة )   99(
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 الفرع الثالث

 دور القاضي في دعوى الحجر القضائي
لقاضي شؤون الأسرة دور فعال غیر حیادي أثناء سیر دعوى الحجر القضائي نظرا لتعلقها 

بأهلیة الأشخاص، ویكمن دوره في تمكین المطلوب للحجر علیه من الدفاع عن نفسه، كذلك یقوم 

بطلب الخبرة القضائیة وإجراء تحقیق لإثبات أسباب الحجر من أجل قناعته، وأخیرا یقوم بنشر 

 د صدوره لتمكین الغیر من العلم به. الحكم بع

 أولا: وجوب تمكین المطلوب للحجر علیه من الدفاع 

كفل المشرع الجزائري في قانون الأسرة للشخص المراد الحجر علیه عنایة خاصة نظرا لكونه 

من  105ضعیف في نظر القانون ویحتاج مساعدة للدفاع عن مصالحه، لذلك نصت  المادة 

 یجب أن یمكن الشخص الذي یراد التحجیر «ما یلي:  قانون الأسرة على

 . »علیه من  الدفاع على حقوقه، وللمحكمة أن  تعین له مساعدا  إذا رأت  في ذلك  مصلحة 

یتضح من هذه المادة أنه یجب على القاضي قانونیا تعیین محامي للدفاع عن الشخص 

التي یتم من خلالها تعیین محامي، ومن ، ولكن المشرع لم یبین الطریقة )101(المطلوب الحجر علیه

خلال الواقع العملي في المحاكم نجد عدة طرق، فهناك قضاة یقومون بمراسلة نقابة المحامین من 

أجل تعیین محامي تلقائیا للشخص المراد الحجر علیه وهو المعمول به كثیرا في المحاكم، وهناك 

بصفة تلقائیة في الجلسة، فیقوم هذا  قضاة یقومون بتعیین محامي عن المطلوب للحجر علیه

من ق  483وهذا ما نصت علیه المادة ) 102(المحامي بمتابعة القضیة إلى غایة صدور الحكم فیها

 . )103(إ.م.إ

 .  ةالإجراءات المدنیة والإداریقانون ، یتضمن 09-08القانون رقم  من 37المادة أنظر )   100(
 . 180، ص 2008قمراوي عزالدین، صقر نبیل، قانون الأسرة نصا وتطبیقا، دار الهدى، الجزائر، )   101(
 . 26سابق، ص حشاني سارة، مرجع  ) 102(
 .ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08القانون رقم  من 483أنظر المادة  ) 103(
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 ثانیا: الخبرة القضائیة وإجراء تحقیق 

بالخبرة الطبیة وذلك بإحالة الشخص  للاستعانةلتقریر الخبرة القضائیة یلجأ القاضي 

 تثبت أو تنفي سبب الحجر، وبناء جر علیه على خبیر طبي لفحصه وتقدیم خبرةالمطلوب الح

من قانون الأسرة  103، وهذا ما یظهر في المادة )104(على هذه الخبرة یفصل القاضي في الدعوى

یجب أن یكون الحجر بحكم وللقاضي أن یستعین بأهل الخبرة في إثبات «التي تنص على: 

 . »الحجر

یفهم من خلال هذه المادة أن لقاضي شؤون الأسرة سلطة تقدیریة واسعة في دعوى الحجر 

ستعانة ، وفي حالة الإ)105(بأهل الخبرة للتأكد من حالة الشخص المراد الحجر علیه للاستعانة

، وهذا ما ورد في قرار المحكمة الاختصاصبالخبرة القضائیة یجب إسناد إنجازها إلى أصحاب 

یتم توقیع الحجر استنادا إلى خبرة طبیة من طبیب مختص في الأمراض «جاء فیه:  العلیا الذي

 .)106(»العقلیة

إن الخبرة القضائیة هي مسألة تقدیریة للقاضي وله أن یأمر بها أو لا، فإذا كانت دعوى 

الحجر مبنیة على سبب الجنون أو العته، من الأفضل للقاضي الاستعانة بالخبرة الطبیة من أجل 

ء قناعته، أما إذا كانت دعوى الحجر مبنیة على سبب آخر غیر السببین السابقین كالسفه بنا

والغفلة، فإثبات توفرها في الشخص المراد الحجر علیه لا یتطلب الأمر إجراء خبرة طبیة لصعوبة 

إثباتها عن طریق الكشف الطبي، غیر أنه یمكن للقاضي أن یأمر بإجراء تحقیقات عنه في هذه 

غربي مراد بن محرز طارق، الخبرة الطبیة في مسائل الأسرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  )104(
 . 63، ص 2014الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

 .  53سابق، ص شیكر ریمة، مرجع ) 105(
، مجلة المحكمة 12/07/2006في  مؤرخ، 365226حوال الشخصیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة الا (106)

 .481، ص 2006العلیا، عدد الثاني،
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من  97إلى  75والتي تكون  وفقا لإجراءات التحقیق المنصوص علیها في  للمواد ) 107(ةالفتر 

 .)108(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 ثالثا: صدور الحكم ونشره 

الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ویجب «من قانون الأسرة على أن:  106تنص المادة 

 ». نشره للإعلام

الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن سواء طرق الطعن العادیة أو یفهم من هذه المادة أن 

غیر العادیة مثله مثل باقي الأحكام، كما أن الحجر القضائي لا یسري في حق الغیر إلا بعد 

تسجیل الحكم ونشره، فالحكمة من نشر الحكم بالحجر تكمن في تمكین الغیر من العلم به ومنعهم 

 .)109(لحجر إذا تعاملوا مع المحجور علیهمن الادعاء مستقبلا بالجهل با

من قانون الأسرة نشر حكم الحجر، غیر أن المشرع الجزائري لم یبین  106أوجبت المادة 

في هذه المادة كیفیة وإجراءات نشر ذلك الحكم، بالتالي فالحجر لا یتم ولا یثبت إلا بحكم یعلق 

أو یعلق بلوحة إعلانات  )110(د الیومیةینشر في الجرائ وأبمكاتب التوثیق في كامل تراب الوطن 

 .)111(مقر بلدیة المعني بالأمر لمدة شهر بغرض إعلام الغیر بذلك بعد صرورة حكم بالحجر نهائیا

 

 . 54-53شیكر ریمة، مرجع سابق، ص ص )   107(
 .ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08القانون رقم  من 90إلى  75أنظر المواد )   108(
 . 29-28سابق، ص ص  حشاني سارة، مرجع)   109(
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 05/02بلحاج لعربي، قانون الأسرة مع تعدیلات الأمر رقم ) 110(

 . 462، ص 2007
 ). 4أنظر ملحق رقم ( ) (111
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كذلك یؤشر على هامش عقد میلاد المحجور علیه في سجلات الحالة المدنیة بمنطوق حكم 

ویعد هذا التأشیر أیضا بمثابة ، ) 113(من قانون إ.م.إ  489تطبیقا لنص المادة ) 112(بالحجر

 إشهار.

  

 ). 5) و (4أنظر ملحق رقم  ( (112)
 .ةالإجراءات المدنیة والإداریقانون ، یتضمن 09-08القانون رقم  من 489ادة المأنظر ) (113
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  الأثار القانونیة المترتبة عن الحجر القضائي الفصل الثاني         

 

 الأثار القانونیة المترتبة عن الحجر القضائي الفصل الثاني:

من خلال دراستنا في الفصل الأول ماهیة الحجر القضائي، توصلنا إلى أن الأشخاص الذین 

عارض من عوارض الأهلیة یصبحون غیر قادرین في التصرف بأموالهم  واعتراهمبلغوا سن الرشد 

وحمایتها، مما یستوجب توقیع الحجر علیهم وتعیین مقدما لإدارة شؤونهم ورعایة مصالحهم المالیة، 

غیر أن هذا كله لا یمنع على المحجور علیه من إبرام التصرفات القانونیة سواء كان الأمر قبل أو 

جر علیه، مما جعلنا نتساءل حول مصیر هذه التصرفات القانونیة، كذلك بعد صدور حكم الح

 الحجر متى زال السبب الذي أدى إلى توقیعه.  انقضاءمصیرها عند 

سنتناول في هذا الفصل من دراستنا الآثار القانونیة المترتبة عن الحجر القضائي، بحیث 

، ثم بیان حكم تصرفات المحجور ول)(المبحث الأ  سنتطرق إلى تعیین المقدم عن المحجور علیه

 . (المبحث الثاني)الحجر القضائي  إنقضاءعلیه و 
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 المبحث الأول

 تعیین مقدم عن المحجور علیه

من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها «من قانون الأسرة الجزائري على أنه:  81تنص المادة 

ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ینوب عنه قانونا 

إذا لم یكن للمحجور علیه ولي أو «من نفس القانون على أنه:  104، وتنص المادة »هذا القانون

وصي وجب على القاضي أن یعین في نفس الحكم مقدما لرعایة المحجور علیه والقیام بشؤونه 

 . »من هذا القانون 100مع مراعاة أحكام المادة 

 خلال نصي المادتین سابقة الذكر أن المشرع الجزائري میز بین حالتین هما: یتبین لنا من 

 19(إذا توفر سبب من أسباب الحجر قبل بلوغ القاصر سن الرشد القانونیة  :*الحالة الأولى

، وكان لهذا القاصر ولي أو وصي یرعى شؤونه، بالتالي فالولایة والوصایة تستمر على )سنة

القاصر دون الحاجة إلى رفع دعوى الحجر علیه مادام أنه تحت رعایة ولیه أو وصیه، أما في 

أسباب الحجر إلى حین بلوغ هذا القاصر سن الرشد هنا تسقط الولایة أو الوصایة  استمرارحالة 

ر ببلوغه هذا السن، وللولي أو الوصي الحق في رفع دعوى الحجر، بحیث یقوم على القاص

نظرا  )114(القاضي في هذه الحالة بتعیین ذلك الولي أو الوصي كمقدم لرعایة شؤون المحجور علیه

 . )115(لما لهما من درایة وخبرة في تسییر شؤونه

عارض من عوارض الأهلیة،  إذا بلغ الشخص سن الرشد عاقلا ثم طرأ علیه :الحالة الثانیة*

ترفع دعوى الحجر علیه من طرف الأشخاص الذین لهم الصفة في رفع هذه الدعوى، فیصدر 

 . 61-60 ص سابق، ص شیكر ریمة، مرجع)  114(
 . 64سابق، ص طالبي عمار، مرجع )  115(
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القاضي حكما بالحجر علیه ویعین له في نفس الحكم نائبا یسمى في التشریع الجزائري بالمقدم من 

 . )116(أجل رعایة وإدارة شؤون المحجور علیه

نستنتج من الحالتین السابقتین أن المشرع الجزائري لم یوفق في صیاغة نصوص المواد التي 

من یتضمن قانون  104تنظم أحكام النائب عن المحجور علیه، بحیث یفهم من خلال نص المادة 

الأسرة الجزائري أن النائب یمكن أن یكون ولیا أو وصیا أو مقدما وهذا غیر صحیح، لأن تعیین 

بسبب الصغر في السن،  انعدامهاأو الوصي لا یكون إلا إذا تعلق الأمر بنقص الأهلیة أو الولي 

أما إذا تعلق الأمر بعارض من عوارض الأهلیة التي تشكل الأسباب المؤدیة للحجر، فالقاضي 

لأنه لیس هناك ) 117(ملزم بتعیین مقدما لإدارة شؤون المحجور علیه ولیس تعیین ولیا أو وصیا لذلك

 ، بالتالي)118(ل للحدیث عن الولایة والوصایة لأن كل منهما تنتهي ببلوغ الشخص سن الرشدمجا

یجب على «الآتي: قانون الأسرة على النحو من  104المشرع الجزائري  تعدیل المادة یتعین على 

القاضي أن یعین في نفس الحكم مقدما لرعایة المحجور علیه والقیام بشؤونه مع مراعاة أحكام 

 . )120(من ق.إ.م.إ 481لكي تتناسب وتنسجم مع أحكام المادة ) 119(»من هذا القانون 100دة الما

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تبیان الأحكام المتعلقة بالمقدم باعتباره الشخص الذي 

ینوب عن المحجور علیه دون التطرق إلى أحكام الولي أو الوصي إلا في الحالات التي یحیلنا 

، ثم (المطلب الأول)، وذلك من خلال تعریف المقدم وبیان الشروط الواجب توفرها إلیها القانون

 .  (المطلب الثاني)تبیان سلطات المخولة للمقدم عن المحجور علیه 

 

 

 . 63، ص طالبي عمار، مرجع سابق )  116( 
 . 115 سابق، صفطیمة زهرة عبد العزیز، مرجع )  117(
 . 64 سابق، صمرجع  طالبي عمار،)  118(
 . 116 سابق، صفطیمة زهرة عبد العزیز، مرجع )  119(
 . ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08القانون رقم  من 481راجع المادة  ) 120(

38 
 

                                                           



  الأثار القانونیة المترتبة عن الحجر القضائي الفصل الثاني         

 

 المطلب الأول
 تعریف المقدم والشروط الواجب توفرها فیها

إن المشرع الجزائري وخوفا منه على أموال المحجور علیه من الضیاع، قرر وجوبا تعیین 

من ینوب علیه في تسییر أمواله، بحیث یتعین على القاضي قانونا عند الحكم بالحجر على 

الشخص تعیین مقدما یتكفل بمهمة ادارة وتسییر شؤون المحجور علیه بهدف حمایته، وعلى ذلك 

المطلب تعریف المقدم عن المحجور علیه للوقوف على مدلوله، ثم تبیان الشروط  سنتناول في هذا

 الواجب توفرها في الشخص لكي یعین كمقدم للمحجور علیه. 

 الفرع الأول

 تعریف المقدم

للوقوف على التعریف الدقیق للمقدم، یتعین علینا تعریفه من الناحیة اللغویة والإصلاحیة 

 القانوني الذي جاء به المشرع الجزائري في قانون الأسرة. دون التوقف على التعریف 

 أولا: التعریف اللغوي

المقدم من كل شيء أوله، قدمه جعله قدما، تقدم إلیه في كذا أي طلب منه وأمره وأوصاه به 

 . )121(وفوض إلیه، وقدم الشيء إلى غیره قربة منه، وقدم عل الأمر أقبل علیه

  الاصطلاحيثانیا: التعریف 

المقدم هو ذلك النائب الذي تعینه محكمة الأحوال الشخصیة للنیابة عن المحجور علیه 

 . )122(والقیام برعایة أمواله وإدارتها وذلك تحت إشرافها ووفقا لأحكام القانون

 . 84سابق، ص إقروفة زبیدة، مرجع )   121(
 . 208سابق، ص حمدي كمال، مرجع  )122(
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یعرف المقدم أیضا بأنه من ممارسي النیابة الشرعیة على المال ویقابله في الفقه الإسلامي 

في حالتي عدم وجود الأولیاء ولا الأوصیاء من أجل رعایة القاصر أو القیم، یعینه القاضي 

، ویتضح من خلال هذا التعریف أن التقدیم هو نظام یهدف إلى )123(المحجور علیه وإدارة شؤونهم

حمایة المصالح المالیة لفاقد الأهلیة أو ناقصها من بینهم القاصر ولا یخص فقط من بلغ سن 

 الرشد وتم الحجر علیه. 

 الثا: التعریف القانوني ث

المقدم هو من «من ق.أ.ج على أنه:  99لقد عرف المشرع الجزائري المقدم في نص المادة 

تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناءا 

خلال هذا النص ، ویستفاد من »على طلب أحد أقربائه، أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة

بأن المقدم یتم تعیینه من طرف القاضي بموجب طلب من أحد أقارب الشخص المراد إخضاعه 

لنظام التقدیم، أو بطلب ممن له مصلحة أو من النیابة العامة، وذلك في حالة عدم وجود ولي أو 

 وصي. 

إن المشرع الجزائري لم یبین في نصوص قانون الأسرة الأشخاص الذین تثبت لهم صفة 

بالنص على تعیین المقدم یكون بناء  اكتفىالمقدم كما لم یبین أولویة من یعهد إلیه التقدیم، بل 

، وعلیه فالقاضي عند تعیینه )124(ممن له مصلحة أو من النیابة العامة على طلب أحد أقاربه أو

للمقدم یراعي بالدرجة الأولى مصلحة المحجور علیه، وهذا ما یؤكده قرار المحكمة العلیا الذي جاء 

، المجلد مجلة العلوم الإنسانیةعبد الجلیل، "النیابة الشرعیة بین قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي"،  بوبندیر ) 123(
 . 135، ص 2020، الجزائر، 1عدد الثالث، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة الالواحد الثلاثین، 

سة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون درا-جعرون عبد الرؤوف محمد إسلام، محجوبي حسان، النیابة الشرعیة)  124(
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

 . 49، ص 2020عاشور، الجلفة، 
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، )125(»یراعي القاضي عند تعیینه المقدم لرعایة شؤون المحجور علیه الشخص الأصل«فیه: 

على أن یكون المقدم على  عكس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي أقر بضرورة الحرص

المحجور علیه من أقاربه، بحیث أعطى الأولویة للأقارب لیتولوا التقدیم مقارنة بالأشخاص الآخرین 

یعین القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة، «من ق.إ.م.إ التي تنص:  469/1وهذا ما أكدته المادة 

 . »أخر یختاره مقدما من بین أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك یعین شخصا

أن المقدم المعین یقوم ) 126(قانون الأسرة الجزائريمن  100یتضح لنا من خلال نص المادة 

مقام الوصي ویخضع لنفس الأحكام التي یخضع لها هذا الأخیر، بالتالي یمكن القول بأن المقدم 

 .  )127(هو بمثابة وصي ولكن یعین من طرف القاضي ولیس من طرف الأب أو الجد

 الثاني الفرع

 الشروط الواجب توفرها في المقدم

أن المشرع الجزائري إشترط في المقدم  انون الأسرةمن ق 100یتبین من خلال نص المادة 

من  93الذي تعینه المحكمة نفس الشروط الواجب توفرها في الوصي، وهي المذكورة في المادة 

والمتمثلة في الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الأمانة وحسن التصرف، وبع التأكد  ) 128(انون الأسرةق

من توفر هذه الشروط في المقدم، یقوم القاضي بتعیینه بموجب أمر ولائي وهذا ما نصت علیه 

 . )129(من ق.إ.م.إ 471/1المادة 

مدى توفرها في كما یجب الإشارة أن شرط القدرة وشرط الأمانة وحسن التصرف یرجع تقدیر 

الشخص المقدم إلى السلطة التقدیریة للقاضي، كما نجد أیضا أن المشرع الجزائري في قانون 

، مجلة المحكمة العلیا، 14/10/2010مؤرخ في  577743قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  ) 125(
 . 285، ص 2010 الثاني،العدد 

 .یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  100راجع المادة )  126(
 . 257سابق، ص طاهري حسین، مرجع  ) 127(
 .یتضمن قانون الأسرة،  11-84من القانون رقم  93أنظر المادة )   128(
 ة. قانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08القانون رقم فقرة الأولى من  471المادة  أنظر )  129(
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الأسرة إكتفى بذكر الشروط الواجب توفرها في المقدم بصورة مجملة دون التفصیل فیها، عكس 

 .)130(التشریعات الأخرى التي فصلت في هذه الشروط كالتشریع المصري

 لواجب توفرها في الشخص المقدم أكثر، سنتطرق إلیها كالآتي: لتوضیح الشروط ا

 أولا: أن یكون المقدم مسلما  

یجب أن یكون المقدم متحدا في الدین مع المحجور علیه، لأن إتحاد الدین یعد باعثا على 

ذا الشفقة ورعایة المصالح، فإذا كان المحجور علیه مسلما فالمقدم لابد أیضا أن یكون مسلما، أما إ

 . )131(كان المقدم غیر مسلم فلا یثبت له التقدیم إلا لغیر مسلم أیضا

  ثانیا: أن یكون المقدم عاقلا وبالغا 

في المقدم أن یكون كامل الأهلیة أي بالغ من العمر تسعة عشر سنة كاملة وأن  یشترط

یكون متمتع بكامل قواه العقلیة ولم یحجر علیه، فإذا تخلف هذا الشرط في الشخص لا یمكن أن 

 . )132(یكون مقدما لإدارة ورعایة شؤون المحجور علیه

 ثالثا: أن یكون المقدم قادرا 

المقدم من الناحیة البدنیة والمادیة من إدارة شؤون المحجور یقصد بشرط القدرة تمكن 

، فإذا كان الشخص عاجزا كأن یكون شیخ هرم أو شخص أخرس فلا یثبت له التقدیم )133(علیه

 . 62سابق، ص شیكر ریمة، مرجع )   130(
 . 62سابق، ص حشاني سارة، مرجع )   131(
بشیر محمد، الولایة على القاصر وإجراءات حمایته في التشریع الجزائري مقارنا، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في )   132(

 . 283، ص 2018م السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، الحقوق والعلو 
 . 285، ص نفسهمرجع )   133(
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، إلا إذا كان الشخص )134(لعدم قدرته من الناحیة البدنیة من إدارة ورعایة شؤون المحجور علیه

 .)135(أیضا ذلك إلى غایة المیسرة أو رد إعتبار المفلسمعسرا أو مفلس فلا یثبت له التقدیم 

 رابعا: أن یكون المقدم أمینا 

، فالمشرع )136(یتعین على المقدم أن یكون أمینا غیر فاسق معروف بحسن الرأي والتدبیر

الجزائري لم یبین ما قصده من خلال عبارة الأمانة، ولكن الراجح أن لا یكون المقدم ممن حكم 

في جریمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف والنزاهة، وهذا أمر بدیهي إذ  علیهمم

المحكوم علیه في جریمة من هذه الجرائم تنتفي لدیه العدالة التي أوجبتها الأمانة، بالتالي لا یصح 

 .)137(أن یكون الشخص مقدما عن المحجور علیه

 خامسا: أن یكون المقدم حسن التصرف 

المقدم أن یتوفر لدیه حسن التصرف في المال، ویراد به قدرة الشخص على  یشترط في

، فسوء تصرف الشخص یؤدي إلى تخلف شرط من شروط التقدیم، مما واستثمارهالمال  استغلال

یتعین عزل المقدم الذي لا یتوافر فیه حسن التصرف لأنه یعرض أموال المحجور علیه للخطر 

 . )138(والضیاع

 

 

 

 . 66سابق، ص طالبي عمار، مرجع )   134(
 .  614، ص سابقلى العلوم القانونیة، مرجع إر، مدخل محمد سعید جعفو )   135(
 . 34سابق، ص حشاني سارة، مرجع )   136(
 . 94سابق، ص حمدي كمال، مرجع )   137(
 . 286سابق، ص بشیر محمد، مرجع )   138(
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 الثاني المطلب

 السلطات المخولة للمقدم في التصرف بأموال المحجور علیه

بعد أن تطرقنا إلى تعریف المقدم عن المحجور علیه وتبیان الشروط الواجب توافرها فیه من 

خلال المطلب السابق، وعلیه ارتأینا أن نتطرق في هذا المطلب إلى السلطات المخولة للمقدم في 

(الفرع وذلك من خلال تبیان مهام المقدم عن المحجور علیه في  إدارة أموال المحجور علیه،

 . (الفرع الثاني)مهام المقدم عن المحجور علیه  انقضاء، ثم نستعرض الأول)

 الفرع الأول

 مهام المقدم عن المحجور علیه 

منح المشرع الجزائري للمقدم سلطة إدارة أموال المحجور علیه والتصرف فیها والمحافظة 

ملتزما في ذلك بالأحكام التي یفرضها علیه القانون، فكما أشرنا سابقا أن المقدم یخضع علیها 

لنفس الأحكام التي یخضع لها الوصي، بالتالي فسلطات المقدم هي نفسها السلطات المخولة 

والتي بدورها تحیلنا إلى سلطات ) 139(انون الأسرةمن ق 95للوصي المنصوص علیها في المادة 

، وعلیه نستنج أن سلطات المقدم في التصرف في أموال )140(صرف في أموال القاصرالولي في الت

المحجور علیه هي نفسها السلطات المخولة للولي في إدارة أموال القاصر المنصوصة في المواد 

كلمة القاصر بكلمة  استبدال، ولتحدید سلطات المقدم یجب )141(انون الأسرةمن ق 90و 89، 88

 ة الولي بكلمة المقدم في المواد السابقة الذكر. المحجور علیه، وكلم

من هذا القانون  88/1بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع وضع في المادة 

معیار الرجل  معیارا لتصرف المقدم في أموال المحجور علیه وهو معیار الرجل الحریص  ولیس

 .یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  95أنظر المادة )   139(
 . 68 سابق، صإقروفة زبیدة، مرجع )   140(
 . یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  90و 89و 88أنظر المواد )   141(
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 وهذا ما یترتب على الأموال، عه للحفاظ على هذهأن یبذل ما بوسالمعتاد، مما یتعین على المقدم 

 . )142(ببذل عنایة وجهد للوصول إلى الغرض المطلوب التزاما عاتقه

 أولا: نطاق مهام المقدم على أموال المحجور علیه 

یعتبر المقدم نائبا قانونیا على المحجور علیه، وهو في هذه النیابة لا ینبغي أن یتجاوز 

حددها المشرع الجزائري له والتي تعد من مظاهر الحمایة لأموال المحجور نطاق سلطاته التي 

علیه، وعلیه فإن تصرفات المقدم قد تكون تصرفات مطلقة دون قید أو بإذن من القاضي، وإما أن 

، وسنتناول أحكام )143(ممنوعة أصلا  تكون تصرفات مقیدة بإذن من القاضي، وقد تكون تصرفات

  هذه التصرفات كما یلي:

  التصرفات المطلقة: -1

هي تلك التصرفات التي یستطیع المقدم القیام بها دون ترخیص أو إذن من القاضي لأن هذه 

الطائفة من التصرفات لا تلحق ضررا بأصل أموال المحجور علیه، كما نجد أیضا أن المشرع 

 .  )144(بالنص على التصرفات المقیدة فقط اكتفىالجزائري لم یحدد نص خاص بهذه التصرفات بل 

یدخل في نطاق التصرفات المطلقة التصرفات النافعة نفعا محضا والتصرفات التي تهدف 

والتصرفات التي تدخل  بالالتزاماتإلى حفظ وصیانة الأموال، كذلك التصرفات المتعلقة بالوفاء 

 ضمن أعمال الإدارة. 

 

عقیلة بلقاسم، رباحي أحمد، "رقابة القاضي على تصرفات الولي الشرعي من أموال القاصر في التشریع الجزائري"، )   142(
 . 198، ص 2020عدد الثاني، الجزائر، ال، المجلد الثامن، مجلة القانون  والمجتمع

طروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، قدیري محمد توفیق، النیابة الشرعیة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، أ ) 143(
 . 236، ص 2018تخصص العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 . 237، ص مرجع نفسه)   144(
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 التصرفات النافعة نفعا محضا:  -أ

للمقدم سلطة القیام بجمیع التصرفات النافعة نفعا محضا دون إلزامیة الحصول على إذن 

ني الذمة المالیة للمحجور علیه دون أن تنقص منها أو تضمن غ، لأن هذه التصرفات ت)145(قضائي

، ومثال عن هذه التصرفات قبول المقدم التبرعات التي تؤول إلى المحجور علیه )146(مقابلا التزاما

 . )147(إلتزامأن لا تكون مقترنة بشرط أو  بشرط

 التصرفات التي تهدف إلى حفظ وصیانة الأموال:  -ب

تتمثل هذه التصرفات من كل ما هو ضروري لحمایة الذمة المالیة للمحجور علیه والحفاظ 

علیها، بحیث لا یساءل المقدم إذا قام بها ولا یستأذن أحدا بشأنها لأنها تقع ضمن خانة التصرفات 

الواجب القیام بها، ومن بین هذه التصرفات قیام المقدم بالتصلیحات الضروریة التي تستلزمها 

 . )148(الباني القدیمة أو السیارات المعطلة التي یملكها المحجور علیه

 : الإلتزاماتالتصرفات المتعلقة بوفاء  -ج

التي تقع على عاتق المحجور  والإلتزاماتیقصد بهذه التصرفات قیام المقدم بالوفاء بالدیون 

علیه بشرط أن یكون الوفاء مقترنا بحكم قضائي أو سند رسمي واجب التنفیذ، بالتالي لا یستلزم 

، وخیر مثال )149(إذن من المحكمة للقیام بهذه التصرفات لأن المحجور علیه یكون ملزما بالوفاء

بیهم، وهذا ما أكده قرار المحكمة عن ذلك قیام المقدم بدفع نفقة أبناء المحجور علیه من مال أ

 . 35سابق، ص حشاني سارة، مرجع )   145(
 . 237سابق، ص قدیري محمد توفیق، مرجع )   146(
 . 107سابق، ص مرجع  حمدي كمال،)   147(
 . 237سابق، ص مرجع  قدیري محمد توفیق،)   148(
   . 107سابق، ص حمدي كمال، مرجع  ) 149(
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یتم دفع نفقة المحضون، عن طریق المقدم،  من مال الأب المحجور «العلیا الذي جاء فیه: 

 . )150(»علیه

 التصرفات التي تدخل ضمن أعمال الإدارة:  -د

هي التصرفات التي تقوم على إستغلال الشيء والإستفادة من منافعه دون المساس بأصل 

ضمن هذه التصرفات المطالبة بحقوق المحجور علیه والتقاضي بشأنها مثل تمثیل ملكیته، كما ت

المحجور علیه أمام القضاء، كما قد تضمن هذه التصرفات نقل ملكیة الشيء ولكن في حدود 

 . )151(مصلحة المحجور علیه مثل بیع المنقولات العادیة  كالبضائع  والسلع والثمار

 التصرفات المقیدة:  -2

هناك بعض التصرفات التي تستلزم من المقدم الحصول على إذن قضائي للقیام بها، 

والمتمثلة في التصرفات الدائرة بین النفع والضرر، حیث أن الهدف من إشتراط الإذن في هذه 

التصرفات هو تكریس الإشراف والرقابة القضائیة على التقدیم بشكل یضمن تأدیة الدور الذي شرع 

وهو خدمة مصالح المحجور علیه ورعایة ثروته المالیة وتنمیتها بأفضل الوسائل التي لأجله أساسا 

 . )152(یتیحها القانون

التصرفات المقیدة على سبیل ) 153(من قانون الأسرة 88/2حدد المشرع الجزائري في المادة 

 الحصر على النحو التالي: 

 

، مجلة المحكمة 14/03/2013، مؤرخ في 0727560قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم )   150(
 . 272، ص 2013العلیا، العدد الثاني، 

 . 237جع السابق، ص قدیري محمد توفیق، المر  ) 151(
مجلة البحوث ، ''إشتراط الإذن القضائي في تصرفات الولي على المال في التشریع الجزائري''علیواش هشام، )  152(

 .  53، العدد التاسع، الجزائر، د.س.ن، ص والدراسات القانونیة والسیاسیة
 .الأسرةیتضمن قانون ، 11-84فقرة الثانیة من القانون  88أنظر المادة  ) 153(
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 بیع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة:    -أ

: یعد بیع عقار المحجور علیه من التصرفات التي قد تلحق ضررا بمصلحته، لذلك عقاربیع  *

قیدها المشرع بوجوب حصول المقدم على إذن قضائي لمباشرة هذا التصرف، بمعنى لابد من 

ترخیص قضائي صادر من قاضي شؤون الأسرة لبیع العقار، ومن أجل إستصدار القاضي لهذا 

ولى مصلحة المحجور علیه كذلك حالة الضرورة التي تستدعي بیع الإذن یراعي بالدرجة الأ

على القاضي أن یراعي «من قانون الأسرة التي تنص:  89، وذلك تطبیقا لنص المادة )154(العقار

 ». في الإذن حالة الضرورة والمصلحة، وأن یتم بیع العقار في المزاد العلني

وحالة الضرورة، یستصدر للمقدم الإذن  بعد تأكد القاضي من مراعاة مصلحة المحجور علیه

  العقار في المزاد العلني مهما كان ثمنه، لأن أحكام  القضائي ببیع العقار، بعدها تأتي مرحلة بیع

بیع الحجوز العقاریة، وهذا ما قد یمس بحقوق  لنفس أحكام   یخضع بیع عقار المحجور علیه 

 .)155(التي تتم عن طریق المزایدة المحجور علیه لأنه لا ضمان في البیوع القضائیة

: إن قسمة العقار مثل بیعه من حیث وجوب الحصول على إذن من القاضي قسمة العقار *

لأجل القیام بها، بحیث یجب على المقدم أن یستأذن من المحكمة في قسمة عقار الشخص 

ینت الأسس المحجور علیه بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذنت المحكمة بذلك ع

التي تجري علیها القسمة والإجراءات الواجب إتباعها، وبعد الإنتهاء من القسمة الودیة تعرض على 

، فإذا تبین عدم عدالتها )156(المحكمة من أجل المصادقة علیها والتحقق من مدى عدالتها وصحتها

قضائیة بدلا من  وتؤدي إلى المساس بمصلحة المحجور علیه فإن القضاء یقرر إجراء قسمة  

 .  )157(القسمة  الودیة وذلك من أجل ضمان  لحقوق  المحجور علیه

، العدد الثاني مجلة الشریعة والإقتصادخوادجیة سمیة حنان، "بیع عفار القاصر بالمزاد العلني في القانون الجزائري"،  ) 154(
 . 154-150، ص ص 2017عشر، الجزائر، 

 . 156، ص نفسه مرجع)   155(
 . 109سابق، ص مال، مرجع حمدي ك)   156(
 . 56سابق، ص علیواش هیشام، مرجع )  157(
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: یصنف رهن العقار ضمن الحقوق العینیة التبعیة، كما یعتبر من التصرفات رهن العقار *

النافعة نفعا محضا بالنسبة للدائن المرتهن، أما بالنسبة للمدین الراهن "المحجور علیه" فهو یعتبر 

فات الدائرة بین النفع والضرر نظرا لأنه قد یمس بأصل المال في حد ذاته، وذلك في من التصر 

حالة عدم إستیفاء الدین الذي في ذمة الراهن "المحجور علیه" مما یؤدي إلى الحجز على العقار 

ضرورة    من قانون الأسرة على 88لإستیفاء ثمن الدین، ولذلك إشترط المشرع في نص المادة 

 . )158(للمحجور علیه لرهن العقار المملوك   قدم عن إذن قضائيالم  حصول

: الصلح عبارة عن إتفاق حول حق متنازع علیه بین شخصین بمقتضاه یتنازل *إجراء المصالحة

من القانون المدني  459، وعرفته المادة )159(أحدهما لآخر عن إدعائه أو یتنازل عن أداء شيء

نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك أن یتنازل الصلح عقد ینهي به الطرفان «بأنه: 

فالمصالحة الواردة على العقار مثلها مثل التصرفات ».  كل منهما على وجه التبادل عن حقه

دي إلى التنازل على أموال ؤ الأخرى التي تستوجب إذن قضائي من أجل مباشرتها بإعتبارها قد ت

المحجور علیه بشكل غیر عادل مقارنة مع ما یتلقاه في المقابل، كما یرتب إسقاط الحقوق 

والإدعاءات بصفة نهائیة، ولذلك فإن المصالحة الواردة على العقار تكتسي أهمیة وخطورة بالغة 

شرة هذا مما جعل المشرع یشترط على المقدم الحصول على إذن قضائي من أجل مبا

 . )160(التصرف

 بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة:  -ب

قید المشرع الجزائري بیع المنقولات التي یملكها المحجور علیه بضرورة حصول المقدم على 

إذن قضائي للقیام بذلك، وهذا الإذن یرد فقط على المنقولات ذات الأهمیة الخاصة دون المنقولات 

یر إلى أن المشرع لم یوضح المقصود بالمنقولات ذات الأهمیة ذات القیمة العادیة، بحیث نش

 . 57، ص  علیواش هیشام، مرجع سابق)   158(
 . 542، ص 2008صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر، )   159(
 . 58سابق، ص علیواش هشام، مرجع )   160(

49 
 

                                                           



  الأثار القانونیة المترتبة عن الحجر القضائي الفصل الثاني         

 

الخاصة كما لم یضع معیارا لتحدید قیمتها أو أصنافها، ولكن یمكن القول أنها تشمل كل المنقولات 

ذات القیمة المالیة الكبیرة أو تلك المنقولات التي یتطلب بیعها القیام بإجراءات خاصة مثل بیع 

 . )161(سهم والسندات المصرفیةالسفن، السیارات، الأ

 إستثمار أموال المحجور علیه بالإقراض أو الإقتراض أو المساهمة في شركة:  -ج

یعتبر إستثمار الأموال بهدف تنمیتها وتوظیفها من أعمال الإدارة التي قد تنجح وتعود بالربح 

 على المحجور علیه، كما تحتمل الخسارة أیضا والإضرار بمصلحته، لذلك 

 .)162(إخضاعه للإذن القضائي قبل مباشرتهوجب 

یتم إستثمار أموال المحجور علیه إما عن طریق إقراضها الذي یتضمن إخراج مال المحجور 

علیه بشكل قد یؤدي إلى ضیاعه إذا أفلس المقترض، كما قد یؤدي إلى تعطیل أو حرمان 

بأمواله بسبب تماطل المقترض في إرجاع المال، كما قد یكون  المحجور علیه من الإنتفاع

الإستثمار على شكل الإقتراض الذي یحمل المحجور علیه أعباء وإلتزامات مالیة هو في غنى 

، كما یمكن أیضا أن یكون إستثمار أموال المحجور علیه في شكل مساهمة في شركة )163(عنها

الإستثمار قد یضر بالذمة المالیة للمحجور علیه،  ، غیر أن هذا النوع من)164(مهما كان نوعها

 . )165(كون أن الشراكة فبها تستلزم مبالغ مالیة ضخمة وهذا قد یؤثر علیه خاصة في حالة الإفلاس

 . 240سابق، ص قدیري محمد توفیق، مرجع )   161(
 . 62سابق، ص علیواش هشام، مرجع )   162(
 .62، ص نفسهمرجع )   163(
مجلة دائرة البحوث والدراسات مودع محمد أمین، "حمایة أموال القاصر على ضوء تعدیل قانون الأسرة الجزائري"، )   164(

 . 60 ، ص2021مجلد الخامس، العدد الأول، الجزائر، ال، القانونیة والسیاسیة
 . 200سابق، ص عقیلة بلقاسم، رباحي أحمد، مرجع )   165(
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ألزم المشرع الجزائري على المقدم قبل مباشرته لهذه التصرفات الحصول على إذن من 

الإقتراض یكون لشخص أمین وقادر على إرجاع القاضي، الذي یقوم بدوره في التأكد من أن 

 .)166(الأموال، وأن الإقتراض لا یكون إلا لضرورة ماسة ومحتمة للمحجور علیه

 : إیجار العقارات لمدة تزید عن ثلاث سنوات -د

لا یجوز للمقدم أن یقوم بتأجیر عقارات مملوكة للمحجور علیه لمدة تزید عن ثلاث سنوات 

ا إذا قام المقدم بتأجیره لمدة تفوق ثلاث سنوات دون إذن قضائي، فإنه ، أم)167(إلا بإذن قضائي

من القانون المدني  468/2یتم تخفیض مدته إلى ثلاث سنوات بقوة القانون طبقا بأحكام المادة 

 . »إذا عقد الإیجار لمدة أطول من ذلك تخفض مدته إلى ثلاث سنوات«التي تنص: 

  التصرفات الممنوعة: -3

للمقدم أن یباشر التصرفات الضارة ضررا محضا، لأن مثل هذه التصرفات تعد في لا یمكن 

أو إبرام ، الأصل ممنوعة بشكل مطلق، بمعنى لا یمكن القیام بأعمال التبرع كالهبة والوصیة

المدین، أو إقراض مال المحجور علیه دون فائدة، لأن من شأن هذه التصرفات أن تنقص من 

 . )168(علیه دون حصوله على مقابل الذمة المالیة للمحجور

 ثانیا: الجزاءات المقررة على المقدم في حالة تجاوز حدود مهامه 

، یكون للقاضي سلطة توقیعهما ویتمثلان في نیترتب عن تجاوز القدم لحدود مهامه جزاءا

 عزل المقدم عن مهامه وتعویض المحجور علیه عن الأضرار التي لحقت به. 

 

  . 62سابق، ص علیواش هشام، مرجع )   166(
 . 60سابق، ص مودع محمد أمین، مرجع )   167(
 .606، ص سابقمرجع  لى العلوم القانونیة،إر، مدخل محمد سعید جعفو )   168(
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 عزل المقدم:  -1

العزل یقصد به إعفاء المقدم من مهامه في إدارة أموال المحجور علیه، وهو جزاء یتخذه 

 . )169(القاضي في مواجهة المقدم كلما رأى أن هناك إضرارا بالمصالح المالیة  للمحجور علیه

یتم عزل المقدم بموجب طلب یقد إلى القاضي من طرف أي شخص تكون له مصلحة في 

ذلك، متى أثبت أن المقدم یعرض مصالح المحجور علیه للخطر بتصرفاته، ویكون العزل بموجب 

أمر یصدر من المحكمة ویخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في تقدیره مدى سوء إدارة أموال 

 . )170(و وحده المخول في إتخاذ قرار عزل المقدم من عدمهالمحجور علیه، فالقاضي ه

 : التعویض -2

یلتزم المقدم بالتعویض المقدم بالتعویض عن كل خسارة یتسبب بها في مال المحجور علیه 

نتیجة إهماله أو تقصیره أو تعدیه علیها، أما الأضرار التي تلحق أموال المحجور علیه بفعل 

ن للمقدم دخل فیه، فإن المقدم لا یكون ملزم بتعویض هذا العنصر الأجنبي الذي لا یكو 

 .)171(الضرر

یتم رفع دعوى التعویض ضد المقدم بناءا على طلب من كل من له مصلحة في ذلك أو 

بطلب من النیابة العامة، كما یمكن للمحجور علیه بحد ذاته رفع دعوى التعویض عن الضرر 

سنة من تاریخ وقوع  15فع الحجر عنه قبل مرور الذي لحقه من سوء تسییر المقدم في حالة ر 

 . )172(من القانون المدني 133الضرر، وذلك تطبیقا لنص المادة 

 

مجلد الثاني عشر، ال، مجلة دراسات وأبحاثبن شویخ سارة، "صلاحیة النائب الشرعي للتصرف بمال القاصر"، )   169(
 . 220 ، ص2020الثالث، الجزائر، عدد ال
 . 56 جعرون عبد الرؤوف محمد إسلام، محجوبي حسان، مرجع سابق، ص)   170(
 . 220 بن شویخ سارة، مرجع سابق، ص)   171(
 . قانون المدني ، یتضمن58-75من الأمر رقم  133أنظر المادة )   172(
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 الفرع الثاني

 إنقضاء المهام المخولة للمقدم

مهام المقدم  المقدم لنفس الأحكام الخاصة بالوصي، وعلیه فإن أسباب إنقضاء یخضع

 والآثار الناتجة عن ذلك هي نفسها الأسباب والآثار الناجمة عن إنقضاء مهام الوصي. 

 أولا: أسباب إنقضاء مهام المقدم 

تنتهي مهمة المقدم على المحجور علیه بنفس الأسباب التي تنتهي مهمة الوصي حسب 

، ویمكن تقسیم الأسباب التي تنهي بها مهام المقدم إلى )173(من قانون الأسرة 96نص المادة 

 أسباب تتعلق بالمحجور علیه وأسباب أخرى تتعلق بالمقدم. 

 : الأسباب المتعلقة بالمحجور علیه -1

 تتمثل الأسباب المتعقلة بالمحجور علیه والتي تؤدي إلى إنقضاء مهام المقدم فیما یلي: 

 : موت المحجور علیه  -أ

لمحجور علیه یؤدي إلى إنقضاء مهام المقدم لأنه لم یعد هناك مبرر لبقاء المقدم، إن وفاة ا

فوجب علیه أن یسلم كل ما بحوزته من أموال المحجور علیه إلى ورثته بعد أن یعرض أمر الوفاة 

 . )174(على قاضي شؤون الأسرة لیقرر بانقضاء التقدیم

 : زوال سبب الحجر عن المحجور علیه -ب

سبب الحجر الذي بسببه أدى إلى توقیع الحجر على الشخص تنتهي مهام  بمجرد زوال

دون  بنفسه المقدم كون أن المحجور علیه إستعاد قواه العقلیة ویستطیع رعایة شؤونه وإدارة أمواله

 .الأسرةیتضمن قانون ، 11-84من القانون رقم  96أنظر المادة )   173(
 . 48سابق، ص مقراني وردة، موهوبي سعاد، مرجع )   174(
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من قانون الأسرة التي تنص على:  108، و ذلك طبقا لنص المادة الحاجة إلى وجود المقدم

 .»زالت أسبابه بناء على طلب المحجور علیهذا إیمكن رفع الحجر «

  الأسباب المتعلقة بالمقدم: -2

 ینتهي التقدیم لأسباب تعود إلى المقدم في عدة حالات هي: 

 زوال أهلیة المقدم أو موته:  -أ

بعد فقدان المقدم لأهلیته یفقد صلاحیته للقوامة لأنه فقد شرط من الشروط الواجب توافرها 

أن یكون المقدم متمتع بكامل الأهلیة، ولا ینتهي التقدیم في هذه الحالة إلا بعد  فیه، والمتمثل في

 . )175(صدور قرار من المحكمة بالحجر على المقدم

أما في حالة وفاة المقدم، یقع على ورثته تسلیم أموال المحجور علیه عن طریق القضاء إلى 

الشخص المعني بالأمر، لأن التقدیم لا ینتقل بموت المقدم إلى ورثته وبذلك یؤدي بالضرورة إلى 

 . )176(إنتهائها

 : إنتهاء المهام التي أقیم المقدم من أجلها -ب

مثل في رعایة شؤون المحجور علیه وإدارة أمواله والحفاظ علیها إن العمل الأساسي للمقدم یت

من الضیاع، فإذا إستعاد المحجور علیه قواه العقلیة ورفع الحجر علیه، ینتهي العمل المخول 

 للمقدم بقوة القانون كما یؤدي إلى إنقضاء التقدیم الذي لا یكون له فائدة في إستمراره.

 

 

 . 37سابق، ص مرجع حشاني سارة، )   175(
 . 617، ص سابقلى العلوم القانونیة، مرجع إر، مدخل محمد سعید جعفو )   176(
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 : ي عن مهنتهقبول عذر المقدم في التخل -ج

إذا قبل المقدم بمهام التقدیم وباشرها، فإنه لا یمكنه التنحي عنها بمحض إرادته، وإنما یتعین 

علیه تقدیم إستقالته للمحكمة، بعدها تفصل المحكمة في أمر تلك الإستقالة، إذ لا یمكن عدم قبولها 

یه، أو قد یكون الدافع إذا كانت الإستقالة صادرة في وقت غیر لائق یضر بمصالح المحجور عل

 .)177(هو التهرب من تقدیم حساب مفروض على المقدم تقدیمه

 :عزل المقدم -د

یقوم علیه،  إذا أساء المقدم إدارة أموال المحجور علیه أو أهملها، وكان بقائه یشكل خطرا

مقدم قاضي شؤون الأسرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل المقدم من خلال إنهاء مهامه وتعیین 

عزل المقدم إذا توفرت أسباب جدیة تدعو إلى في  التقدیریة لقاضي سلطة، كما ل)178(آخر بدلا منه

 .)179(ذلك ویكون طلب العزل من طرف من له مصلحة في ذلك

 ثانیا: الآثار المترتبة عن إنقضاء مهام المقدم 

مهمة المقدم هي نفسها الآثار المترتبة عن إنتهاء مهام  إن الآثار المترتبة عن إنقضاء

 والمتمثلة في:  )180(من قانون الأسرة 97الوصي المنصوص علیها في المادة 

 تقدیم الحساب:  -أ

یتوجب على المقدم الذي إنتهت مهامه تقدیم الحسابات بالمستندات والكشوف إلى المحجور 

ئبه الشرعي الجدید، أو إلى ورثة المحجور علیه في علیه الذي زال عنه سبب الحجر، أو إلى نا

 . 147-146ص ص  سابق،حمدي كمال، مرجع )   177(
(178)  BUFFELAN-LANORE Yvaine, LARRIBAU-TERNEYRE virginie, Droit civil, Introduction 
bien, personnes, famille, 17e édition, Sirey, Paris, 2011, P 453.  

 . 82سابق، ص بوربیع نوال، فرجي نجیمة، مرجع )   179(
 .یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  97أنظر المادة )   180(
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حالة وفاته في مدة لا تتجاوز شهرین من تاریخ إنتهاء المهام، كما یتوجب علیه تقدیم نسخة من 

 .)181(الحساب إلى القضاء الذي یعد نوع من الرقابة على أعمال المقدم خلال مدة النیابة الشرعیة

 فحص الحساب:  -ب

یطلع القاضي بنفسه على الحسابات المقدمة إلیه من طرف المقدم عن المحجور علیه للتأكد 

من سلامة المعطیات الواردة فیها، من نفقات وسائر العقود والتصرفات، كما یمكن للقاضي تعیین 

خبیر أو أكثر لفحص هذه الحسابات وبیان مدى صحتها وذلك قبل أن تصدر المحكمة قرارها 

 .)182(لحساب أو رفضهبإعتماد ا

 تسلیم الأموال:  -ج

أوجب القانون على المقدم عند إنقضاء مهمته أن یسلم الأموال التي في عهدته إلى من 

حالة ر، أو إلى ورثة المحجور علیه في یخلفه أو إلى المحجور علیه الذي زالت عنه أسباب الحج

 وفاته في مدة لا تتجاوز شهرین كما أشرنا سابقا. 

على ورثته القیام بواجب تسلیم كل ما بحوزة مورثهم من  قعالمقدم فإنه ی وفاة حالةأما في 

 . )183(ممتلكات المحجور علیه إلى المحكمة التي تسلمها بدورها إلى المعني بالأمر

  

 . 70 صإقروفة زبیدة، مرجع سابق، )   181(
 . 151 ، ص2004، القاهرةالمال، دار الكتب القانونیة،  ، التعلیق على قانون الولایة علىأحمد نصر الجندي)   182(
 . 71سابق، ص إقروفة زبیدة، مرجع )   183(
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 المبحث الثاني

 الحجر القضائي إنقضاءحكم تصرفات المحجور علیه و 

سنة وهو متمتع بقواه العقلیة ولم یحجر علیه تعتبر جمیع تصرفاته  19بعد بلوغ الشخص 

هلیته بعارض من عوارض الأهلیة سواء كانت أصحیحة، غیر أنه اذا بلغ هذا السن واعترت 

معدمة أو منقصة لها یحجر علیه، وهذا ما دفعنا إلى أن نتساءل عن مصیر هذه التصرفات التي 

 علیه سواء قبل أو بعد الحجر، و هل یختلف حكمها بعد انقضاء الحجر؟ یبرمها المحجور

، ثم سوف (المطلب الأول)ولهذا سنتناول في هذا المبحث حكم تصرفات المحجور علیه 

 .(المطلب الثاني)الي انقضاء الحجر القضائي  طرقنت

 المطلب الأول

 حكم تصرفات المحجور علیه

عتراهم عارض من عوارض الأهلیة من مباشرة یمنع القانون على الأشخاص الذین إ

التصرفات القانونیة بأنفسهم، وذلك لحمایة مصالحهم المالیة، فیتم توقیع الحجر علیهم ویتم تعیین 

مقدم لیتولى شؤونهم، إلا أن ذلك لا یمنع المحجور علیه من إبرام التصرفات القانونیة سواء كان 

 .الأمر قبل صدور حكم الحجر أو بعد صدوره

من قانون الأسرة التي تنص  107تناول المشرع حكم تصرفات المحجور علیه في المادة 

تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد الحجم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر «على: 

تعتبر «من نفس القانون التي تنص على:  85، وكذلك نص المادة »ظاهرة وفاشیة وقت صدورها

، »المعتوه والسفیه غیر نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفهتصرفات المجنون و 

ولدراسة حكم هذه التصرفات قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، الأول خصصناه لحكم تصرفات 

المجنون والمعتوه باعتبارهما من عدیمي الأهلیة، أما الثاني سنتطرق فیه إلى حكم تصرفات السفیه 

 هما من فاقدي الأهلیة. وذي الغفلة باعتبار 
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 الفرع الأول

 حكم تصرفات المجنون والمعتوه

إعتبر المشرع الجزائري كل من المجنون والمعتوه من عدیمي الأهلیة كالصبي الغیر 

، فحكم التصرفات الصادرة منهم تختلف باختلاف زمان وقوعها سواء كانت قبل صدور )184(ممیز

من قانون الأسرة التي جاءت  107حكم بالحجر، أو بعد صدور ذلك الحكم، وهذا ما أكدته المادة 

بضرورة التمییز والتفرقة بین التصرفات الصادرة من المجنون أو المعتوه قبل صدور حكم بالحجر 

 ك. أو بعد ذل

 صدور حكم الحجر علیهماالمجنون المعتوه قبل حكم تصرفات أولا: 

إن التصرفات الصادرة من المجنون أو المعتوه كأصل عام تكون صحیحة، إلا إذا كان 

السبب الموجب للحجر علیه سببا ظاهرا للعیان لا یخفي عن المتعاملین مع المحجور علیه، فحینئذ 

، وعلیه یتضح لنا أن تصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة قبل صدور حكم )185(یحقها البطلان

 الحجر في حالتین هما: 

 : إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقدالحالة الأولى* 

یقصد بالشیوع في مثل هذه الحالة أن یكون الجنون والعته ظاهرا ومعروفا عند كافة الناس، 

قد مع المجنون أو المعتوه غیر عالم به شخصیا، لأن في مثل هذه الحالة حتى ولو كان المتعا

المتعاقد باستطاعته أن یعلم بحالة الجنون أو العته لأنها ظاهرة على المتعاقد الآخر إلا إذا كان 

مقصرا في ذلك، بالتالي لا یمكن له التمسك بصحة تصرفات المجنون أو المعتوه لعدم علمه 

 . 131 سابق، صفطیمة زهرة عبد العزیز، مرجع )   184(
 . 80 سابق، صإقروفة زبیدة، مرجع )   185(
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ذا كان الجنون والعته شائعا عند إبرام التصرف، إعتبر الشخص عندئذ عدیم بحالتهم، وعلیه فإ

 . )186(الأهلیة، كما تعتبر تصرفاته باطلة

یتم إثبات شیوع حالة الجنون أو حالة العته عند الشخص بموجب خبرة طبیة وهذا ما أكده 

القانوني بخبرة یثبت المرض العقلي الذي یبطل التصرف «قرار المحكمة العلیا الذي جاء فیه: 

، وكذلك أیضا قرار المحكمة العلیا )187(»طبیة صادرة من طبیب مختص ولیس بشهادة الشهود

لا یمكن الحكم على التصرفات القانونیة الواقعة قبل الحجر على المریض إلا إذا «الذي جاء فیه: 

 .   )188(»أثبت الخبرة الطبیة بأن المرض كان متفشیا وظاهرا

 : إذا كان الطرف الآخر عالما بحالة الجنون أو العته وقت التعاقد * الحالة الثانیة

إذا كان المتعاقد الذي تعاقد مع المجنون أو المعتوه على علم بجنونه أو عتهه وقت إبرام 

التصرف حتى ولم تكن هذه الحالة شائعة، فإن هذا التعاقد لا یدل إلا على سوء نیة المتعاقد 

 . )189(لربح، فالمتعاقد في مثل هذه الحالة یكون غیر جدیر بالحمایةورغبته في إنتهاز الفرصة ل

إن إعتبار المشرع الجزائري التصرفات القانونیة التي یبرمها المجنون أو المعتوه قبل صدور 

الحكم بالحجر علیه صحیحة كأصل عام، ولا تكون باطلة رغم تخلف الإرادة وإنعدام التمییز 

ام الفقه الإسلامي الذي ینص على أن جمیع تصرفات المجنون ، وهو أمر مخالف لأحك)190(لدیه

والمعتوه باطلة ولا أثر لها سواء كانت أعراض الجنون أو العته ظاهرة أم لا، أو كانت التصرفات 

ضارة ضررا محضا أو دائرة بین النفع والضرر، وسواء أن أجارها المقدم أو  نافعة نفعا محضا، أو

 . 536، ص سابقلى العلوم القانونیة، مرجع إر، مدخل محمد سعید جعفو )   186(
، المجلة القضائیة، 13/02/2002مؤرخ في  273529قرار المحمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم )   187(

 . 289، ص 2003العدد الثاني، 
لة القضائیة، ، المج05/06/2002مؤرخ في  230962قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم )   188(

 . 296، ص 2003العدد  الثاني، 
 . 72سابق، ص لبي عمار، مرجع طا)   189(
 . 53سابق، ص موساوي بلقاسم، عكار محمد، مرجع )   190(
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المشرع الجزائري على أحكام الفقه الإسلامي وعدم الإعتماد  ، ویرجع سبب خروج)191(القاضي

علیها في عدة إعتبارات أهمها حمایة المتعاقد حسن النیة، وضمان إستقرار المعاملات بین 

 .   )192(الأفراد

 صدور حكم الحجر علیهماالمجنون المعتوه بعد حكم تصرفات ثانیا: 

المعتوه بعد صدور الحكم بالحجر تعد باطلة تصرفات القانونیة الصادرة من المجنون أو  تعد

بطلانا مطلقا أي منعدمة كأنها لم تكن، سواء كان التصرف نافعا نفعا محضا، أو ضارة ضررا 

محضا، أو دائرة بین النفع والضرر، وسواء كان التصرف أیضا قد صدر في فترة من فترات 

المشرع الجزائري في هذه الحالة لا یفرق الجنون أو العته، أو في فترة من فترات الإفاقة بمعنى أن 

من قانون  107، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة )193(بین أنواع الجنون والعته

من خلال عبارة "تعتبر تصرفات المحجور علیه باطلة"، وكذلك من خلال نص المادة  )194(الأسرة

باشرة حقوقه المدنیة متى كان فاقد التي یفهم منها أن الشخص لا یكون آهلا لم) 195(من ق.م 42

 التمییز بسبب الجنون أو العته. 

لا یمكن للمتعاقد الذي أبرم تصرفا مع الشخص المجنون أو المعتوه بعد صدور حكم الحجر 

علیه أن یدعي حسن نیته وجهله بالحكم الذي یقضي بالحجر من أجل المطالبة بصحة التصرف 

فترض على المتعاقد أن یكون عالما بهذا الحكم ویستفاد علمه الذي أجراه مع المحجور علیه، إذ ی

، ومن أجل تفادي إدعاءات المتعاقد بأنه )196(هذا مجرد صدور حكم القاضي بالحجر وتسجیله

 . 40سابق، ص حشاني سارة، مرجع )   191(
 . 72سابق، ص رجع مطالبي عمار، )   192(
مجلد ال، مجلة صوت القانونالطیب، "الحجر على المجنون والمعتوه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"،  برمضان ) 193(

 . 866، ص 2021السابع، العدد الثاني، الجزائر، 
 .یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  107أنظر المادة )  194(
 . قانون المدني، یتضمن 58-75من الأمر رقم  42أنظر المادة )  195(
 . 535، ص مرجع السابقلى العلوم القانونیة، إر، مدخل محمد سعید جعفو )  196(
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 )197(من قانون الأسرة 106حسن النیة أو غیر عالم بصدور حكم الحجر، نص المشرع في المادة 

على ضرورة نشر حكم الحجر من أجل تمكین الغیر من العلم به، ومنعهم من الادعاء مستقبلا 

 . )198(بجهل الحجر على الشخص إذا تعاملوا معه

من خلال ما سبق یمكن القول بأن التصرفات التي یجریها كل من المجنون أو المعتوه بعد 

ة صدور حكم برفع الحجر علیه ولو صدور حكم الحجر علیهم تعد باطلة بطلانا مطلقا إلى غای

       .                                                                                                              )199(عاد رشده قبل ذلك

 الفرع الثاني

 حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة

رضان یصیبان الأهلیة ولا یؤدیان إلى إنعدام التمییز كلیة وإنما الى اع إن السفه والغفلة

، وعلیه  نجد )200(الانقاص منه فقط، كما یؤثران في حسن تدبیر الشخص فقط ولا یذهبان بالعقل

یعتبر السفیه وذي الغفلة  من   )201(من القانون المدني 43ن المشرع الجزائري في النص المادة أ

ب  على  هذا  الإعتبار أن  حكم  تصرفاتهما هي  نفسها  حكم تصرفات ناقصي  الأهلیة ویترت

من قانون الأسرة الذي سوى  107، وهذا ما یتناقض مع أحكام نص المادة )202(الصغیر الممیز

بین تصرفات السفیه وذي الغفلة من جهة وحكم التصرفات المجنون والمعتوه من جهة أخرى، كون 

بالتالي لیس من المنطق  الأهلیة، لنفس حكم تصرفات عدیمين تصرفات هذین الأخرین تخضع أ

ن یتم الجمع بین حكم التصرفات المحجور علیهم في نفس المادة ، كون أن تصرفات المحجور أ

ن تصرفات أعلیه بسبب الجنون أو العته تخضع لحكم تصرفات عدیمي الأهلیة، في حین 

 . ، یتضمن قانون الأسرة11-84من القانون رقم  106أنظر المادة )  197(
 . 462سابق، ص بلحاج لعربي، مرجع  ) 198(
 . 535، ص سابقلى العلوم القانونیة، مرجع إر، مدخل محمد سعید جعفو )  199(
الاسلامي، دار هومه،  والفقه زائريالج المدني القانون في المالیة الأهلیة ناقص تصرفات جعفور، سعید محمد )200(

 .46ص  ، 2002الجزائر، 
 .، یتضمن قانون المدني58-75من الأمر رقم  43  المادةأنظر  )201(
 .132مرجع السابق، ص فطیمة زهرة عبد العزیز،  )202(
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رفات ناقصي الأهلیة، ونظرا لعدم دقة المحجور علیه بسبب السفه او الغفلة تخضع لحكم تص

حكام القانون المدني الجزائري، نقترح على أمن قانون الأسرة وكذا تعارضها مع  107احكام المادة 

المشرع الجزائري  تخصیص نصا قانونیا مستقلا یبین فیه حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة، وأن 

 .منه 43وبالخصوص نص المادة  )203(یكون هذا النص یتناسب مع أحكام القانون المدني

 أولا: حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة قبل صدور حكم الحجر علیهما 

إن المشرع الجزائر لم یبین صراحة حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة قبل الحجر علیهما 

بالتفریق بین المرحلة التي تسبق توقیع الحجر والمرحلة الموالیة له في نص المادة  وإنما إكتفى

، فالأصل أنه یمكن للسفیه وذي الغفلة في من إبرام تصرفات القانونیة )204(من قانون الأسرة 107

لإعتبارها صادرة من  )205(قبل الحجر علیهما، بحیث تكون هذه التصرفات صحیحة ومنتجه لأثرها

ما إذا كانت حاله أ، )206(الإرادة ساس إنعدامأنداك ولا یمكن المطالبة بإبطالها على أهلیة كامل الأ

و وقت صدور تلك التصرفات، حین أثناء إبرام التصرف أو الغفلة ظاهرة وشائعه للمتعامل أالسفه 

 .)207(إذن تكون هذه التصرفات باطلة بطلان مطلقا

نظمة لحكم تصرفات السفیه وذي الغفلة قبل نظرا لعدم دقة أحكام نصوص قانون الأسرة الم

خرى لاستنباط حكم هذه توقیع الحجر علیهما، یستوجب علینا البحث في التشریعات العربیة الأ

 ن تصرفات أن الأصح هو أالتصرفات، وهو ما توصلنا إلیه في الأخیر 

 :في حالتین هما للإبطال ةالسفیه وذي الغفلة قبل الحجر تكون قابل

 

 .73-71ریمة، مرجع سابق، ص ص  شیكر )203(
  .یتضمن قانون الأسرة، 11-84من القانون رقم  107أنظر المادة  )204(
 .602سابق، ص لحسن بن الشیخ أیت ملویا، مرجع  )205(
 .571سابق، ص لى العلوم القانونیة، مرجع إ، مدخل محمد سعید جعفور )206(
مجلة البحوث القانونیة                   بوزیان، الحجر على فاقد الأهلیة  في ضوء الفقه الاسلامي والقانون الجزائري،  بوشنتوف )207(

  .28، ص 2015، العدد الرابع، الجزائر، والسیاسیة
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  ةو ذي الغفلأستغلال السفیه إ: التصرفات التي تكون نتیجة  الأولىالحالة *

 وابتزازإذا قصد المتعامل مع السفیه أو ذي الغفلة إستغلال حالتهم للحصول على فائدة 

موالهم من خلال إبرام التصرفات معهم، فإن هذا التصرف یكون قابل للإبطال بشرط إثبات ان أ

السفیه أو ذي الغفلة ولا یكتفي توافر قصد الإستغلال لدى المتعامل فقط، كما  هذا الغیر قد إستغل

و ذي الغفلة أأن للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید مدى التفاوت الموجود بین ما یعطیه السفیه 

 .)208(وما یأخذه

 والمتعاقد معهذي الغفلة  تواطؤ بین السفیه أو ةالتصرفات التي تكون نتیج :الثانیة ةالحال*

الهدف من إبرام هذه التصرفات هو التحایل على القانون والتهرب من الأثار المترتبة عن 

حكم الحجر وذلك إستباقا للزمن، وفي هذه الحالة یكون للمحكمة إما ان تقضي ببطلان هذه 

كان على علم التصرفات أو بقابلیتها للإبطال متى تبین أن الغیر المتعاقد مع السفیه أو ذي الغفلة 

بحالته أو على علم انه سیتم توقیع الحجر علیه ورغم ذلك تواطأ معه على إجراء هذا 

 .)209(التصرف

علیه  رن التصرف الصادر من السفیه أو ذي الغفلة قبل توقیع الحجأفي الأخیر یمكن القول 

 . )210(و تواطؤأإستغلال  نتیجةنه أصحیح إلا إذا تبین 

 صدور حكم الحجر علیهما بعدوذي الغفلة  حكم تصرفات السفیه ثانیا:

بعد توقیع الحجر على السفیه وذي الغفلة یصبح كل منهما في حكم ناقص الأهلیة طبقا 

، )211(القانون المدني، وتأخذ حكم تصرفاتهما حكم تصرفات الصبي الممیز 43لنص المادة 

 .573-572سابق، ص ص لى العلوم القانونیة، مرجع إ، مدخل محمد سعید جعفور )208(
 .574-573 ، ص صنفسهمرجع  )209(
 .205سابق، ص حمدي كمال، مرجع  )210(
 .575-574سابق، ص ص لى العلوم القانونیة، مرجع إ، مدخل محمد سعید جعفور )211(
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ین حكم تصرفات الصبي وبالرجوع إلى نص المادة سابقة الذكر نجد أن المشرع الجزائري لم یب

 « ن:أمنه التي تقضي ب 83 المادةالممیز، بل أحال الأمر الى قانون الأسرة وبالتحدید في نص 

من قانون المدني تكون تصرفاته نافذه  43للمادة  طبقامن بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد 

او الوصي فیما إذا كانت  الولي إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة

  .»مترددة بین النفع والضرر وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء

ن المشرع الجزائري وضع أحكاما أمن قانون الأسرة  83 یتضح لنا من خلال نص المادة

نوع التصرف الذي قام به السفیه أو ذي الغفلة بعد توقیع الحجر علیهما،  اختلافمختلفة بحسب 

ه الأحكام في صحة تصرفات السفیه أو ذي الغفلة إذا كانت نافعة نفعا محضا، بحیث وتتمثل هذ

یترتب علیها دخول الشيء في ملكهم من غیر مقابل كقبولهما للهبة أو الوصیة أو الإنتفاع 

بالعاریة، وتكون تصرفاتهما باطلا بطلانا مطلقا إذا كانت ضارة لهما ضررا محضا لأنها تؤدي إلى 

ي نفع أمن ملكهم بدون مقابل ولا یجني السفیه أو ذي الغفلة من وراء هذا التصرف  خروج الشيء

أما إذا كانت التصرفات ،)212(نواعهاأمالي یدخل في ذمته ومثال على ذلك التبرعات بمختلف 

ن تكون نافعة أالصادرة من المحجور علیه للسفه أو ذي الغفلة دائرة بین النفع والضرر أي یحتمل 

ن تكون ضارة به ترتب علیه إلتزاما بدون مقابل ینجم عنه أله بحیث تحقق له مصلحة كما یحتمل 

لمصلحته ویزول حق التمسك بالإبطال إذا  للإبطالخسارة مالیة له، وعلیه فهذه التصرفات قابلة 

 .)213(و المحكمةأجاز المحجور علیه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو صدرت الإجازة من المقدم أ

منه نجد أن المشرع  107أما بالرجوع الى أحكام القانون الأسرة وبالتحدید في نص المادة 

الجزائري قضى ببطلان تصرفات المحجور علیه بعد صدور حكم الحجر علیه سواء كان الحجر 

حكم  لهم لسفیه وذي الغفلة عطىأبسبب الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة ، فیكون بذلك قد 

تصرفات الصبي الغیر الممیز أي إعتبارهم من عدیمي الأهلیة ، وهذا ما جعلنا نتساءل عند 

سعد فاطمة، التصرف الدائر بین النفع و الضرر في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، إمحمد سعید جعفور،  )212(
 .13، ص 2009دار هومه، الجزائر، 

 .51سابق، ص حشاني سارة، مرجع  )213(
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و الغفلة بعد صدور حكم الحجر علیه، هل أحدوث نزاع بشان تصرف قام به المحجور علیه للسفه 

یطبق القاضي أحكام نصوص القانون المدني الذي یعتبر أن حكم تصرفات السفیه أو ذي الغفلة 

من قانون الأسرة الذي  107نفسها حكم التصرفات الصبي الممیز، أم یطبق نص المادة  هي

 .)214( یقضي مباشرة ببطلان تصرفاته؟

جمیع التصرفات التي یقوم  اعتبرواجاب قضاة المحكمة العلیا على هذا التساؤل بحیث ألقد 

بها المحجور علیه باطلة بعد صدور الحكم بالحجر، دون التفرقة بین أسباب الحجر المعدمة 

التصرفات «للأهلیة وبین الأسباب المنقصة لها، وهذا ما یؤكده قرار المحكمة العلیا الذي جاء فیه: 

 . )215(»التي یقوم بها المحجور علیه تعتبر باطلة بطلانا مطلقا

 ثانيالمطلب ال

 انقضاء الحجر القضائي

سباب الحجر من العوارض التي تعترض الأهلیة وتكون مؤقتة ولیست دائمة حیث أتعتبر 

ن تزول عن الشخص الذي إعترته، فمن المقرر شرعا أن الحكم یدوم مع علته وجودا أیمكن 

وعلیه  الحجر،ن الحجر كان لسبب فزوال ذلك السبب الموجب له ینقضي أ، وبما )216(وعدما

، ثم تبیان إجراءات (الفرع الأول)سنتطرق في هذا المطلب الى كیفیة إنقضاء الحجر القضائي 

 .(الفرع الثاني)رفعه 

 

 

 .134-133سابق، ص ص فطیمة زهرة عبد العزیز، مرجع  )214(
، المجلة القضائیة، 17/03/1998في  مؤرخ، 181889قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  )215(

 .82، ص 1998العدد الثاني، 
بقعة ملیكة سهام، الحجر القضائي وفق التشریع الجزائري و المدونة المغربیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  )216(

 .62 ، ص2016تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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 الفرع الأول

 كیفیة انقضاء الحجر القضائي

سبابه أیمكن رفع الحجر القضائي إذا زالت «من قانون الأسرة على أنه:  108نصت المادة 

یتبین لنا من خلال إستقراء هذه المادة أن الحجر القضائي لا ، »المحجور علیهبناء على طلب 

ینقضي إلا إذا زالت أسبابه ولا یتم رفعه إلا إذا طلب المحجور علیه ذلك، فزوال الحجر القضائي 

بالنسبة لحالة الجنون تكون برجوع المجنون إلى عقله وشفائه من مرضه، ولا یكون ذلك إلا بعد 

، أما المعتوه فیزول )217(مراض العقلیةبعة مستمرة من طرف الأطباء الأخصائیین في الأعلاج ومتا

، ویتحقق ذلك بتلقي )218(قواه العقلیة وزال إختلاطه في كلامه واكتملتالحجر عنه إذا رجعت 

في المیدان  المعتوه العنایة اللازمة من أسرته والعلاج الكافي والمتابعة الطبیة من ذوي الإختصاص

 .)219(الطبي حتى یكتمل عقله ویتدارك النقص وسوء التمییز الذي كان قد إعتراه سابقا

وحسن  )220(أما بالنسبة للسفیه ینقضي ویرفع الحجر عنه بمجرد ظهور دلائل الرشد علیه

 عقلاء في الدین والدنیا والقیام بمتابعةللالتصرف في أمواله دون تبذیرها، ویتحقق ذلك بمجالسته 

، أما فیما یخص ذي الغفلة فإنه إذا ظهرت خبرته واهتدى إلى حسن )221(طبیة لدى طبیب نفساني

  .)222(التصرف یرفع الحجر عنه و ینقضي

 

 

 .77سابق، ص شیكر ریمة، مرجع  )217(
 .730ص  سابق،الزحیلي وهبة، مرحع  )218(
 .70 سابق ،صاوي بلقاسم، عكار محمد، مرجع موس )219(
 .200سابق، ص كمال حمدي، مرجع  )220(
 .77سابق، ص شیكر ریمة، مرجع  )221(
 .730سابق، ص حع مر الزحیلي وهبة،  )222(
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 الفرع الثاني

 إجراءات رفع الحجر القضائي

من قانون الأسرة یمكن للمحجور علیه أن  101سباب الحجر المذكورة في المادة أعند زوال 

الحجر عنه لزوال علته، لكي یكمل حیاته العادیة ویسترجع حریته في التصرف في یطالب برفع 

ن المحجور علیه هو الشخص الوحید الذي خول له القانون الحق في أ، وعلیه نستنتج )223(أمواله

، بالتالي یكون موقف المشرع الجزائري في )224(رفع دعوى قضائیة یطالب فیها برفع الحجر عنه

لأغلب التشریعات العربیة التي تسمح أیضا للنائب عن المحجور علیه بتقدیم  هذه الحالة مخالفا

 .)225(طلب رفع الحجر عنه

من قانون الأسرة على إمكانیة رفع الحجر إذا  108المشرع الجزائري في نص المادة  إكتفى

زالت أسبابه بناء على طلب المحجور علیه دون تبیان الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وبالرجوع 

الى الحیاة العملیة نجد أنه یتم إتباع نفس الإجراءات المتبعة للتوقیع الحجر المنصوص علیها في 

بحیث ترفع دعوى للمطالبة برفع الحجر القضائي من قبل  ،)226(انون الإجراءات المدنیة والإداریةق

المحجور علیه في المحكمة المختصة إقلیمیا (المحكمة التي أقرت بتوقیع الحجر هي التي یتم فیها 

مؤرخة ، وترفع أمام المحكمة بعریضة مكتوبة موقعة و )227(رفع الحجر) ونوعیا (قسم شؤون الأسرة)

 إطار، ثم یقوم القاضي في )228(تودع بأمانة ضبط من قبل المحجور علیه أو وكیله أو محامیه

یمكن له بحیث سلطته التقدیریة في ما یخص التحقیق للوقوف على زوال سبب الحجر من عدمه، 

 الإستعانة بخبرة طبیة من أجل بناء قناعته وإتخاذ قراره للنطق بحكم رفع الحجر، فتقدیر زوال

 .70 موساوي بلقاسم، عكار محمد، المرجع السابق ،ص )223(
 .79سابق، ص شیكر ریمة، مرجع  )224(
 320سابق، ص نجیمي جمال، مرجع  )225(
 .64سابق، ص بقعة ملیكة سهام، مرجع  )226(
 ة.قانون الإجراءات المدنیة والإداری، یتضمن 09-08فقرة الخامسة من القانون رقم  423أنظر المادة  )227(
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.، یتضمن 09-08من القانون رقم  14أنظر المادة  )228(
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وبعد إقتناع القاضي بزوال سبب الحجر یصدر ، )229(سباب الحجر متروك لتقدیر قاضي الدعوىأ

 علیه. حكما علنیا و حضوریا برفع الحجر عن المحجور

نشیر أیضا أن المشرع الجزائري لم یتطرق ولم یبین إذا كان حكم رفع الحجر ینشر أو لا كما 

ن یتم نشره من أجل حمایة المحجور أهو الحال في حكم توقیعه، ولكن من المنطقي والمستحسن 

علیه وإعلام الغیر بأن الشخص الذي كان محجورا علیه سابقا أصبح في كامل أهلیته وأنهم 

، وبموجب حكم القاضي برفع الحجر عن المحجور علیه تصبح )230(التعامل معه یستطیعون

تصرفاته صحیحة بحیث یمكنه التصرف في ماله من جدید دون نیابة من أحد ویتولى تسییر 

 .)231(شؤونه بنفسه بدلا من المقدم

ن رفع الحجر عن المحجور علیه یكون بموجب حكم قضائي، أنستنتج  ،من خلال ما سبق

من  101عد تأكد القاضي من زوال أسباب توقیع الحجر المنصوص علیها في نص المادة وهذا ب

قانون الأسرة، و یتم تقدیم طلب رفع الحجر أمام نفس الجهة التي قضت بتوقیعه من طرف 

من  108المحجور علیه بإعتباره الشخص الوحید المخول بتقدیم ذلك الطلب حسب نص المادة 

 .قانون الأسرة

 

 
 .188، ص 2009، القاهرةیة، ن، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانو أحمد نصر الجندي )229(
 .65سابق، ص بقعة ملیكة سهام، مرجع  )230(
 .207سابق، ص بختي العربي، مرجع  )231(
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 خاتمة

ختاما لهذا البحث الذي تناولنا فیه نظام الحجر القضائي باعتباره من أهم أنظمة النیابة 

الشرعیة، وبعد دراستنا وتحلیلنا لأحكام هذا الموضوع وتطرقنا لأهم الجوانب المتعلقة به، توصلنا 

إلى استخلاص أن الحجر القضائي عبارة عن إجراء قضائي تحفظي یتم توقیعه على الأشخاص 

الغین سن الرشد والذین اعترتهم عارض من عوارض الأهلیة سواء المنعدمة أو المنقصة لها، الب

بهدف إضفاء الحمایة علیهم من التصرفات الصادرة منهم والتي تلحق الضرر بهم أو بالغیر 

المتعامل معهم، كذلك یؤدي توقیع الحجر على الشخص إلى منعه من مباشرة تصرفاته المالیة 

 یستوجب تعیین شخص آخر یكون آهلا لتولي شؤون وإدارة أموال المحجور علیه. لنفسه، مما 

أرجع المشرع الجزائري أسباب الحجر القضائي إلى عوارض الأهلیة حسب قانون الأسرة 

منه نجد أنه لم ینص على عارض الغفلة من بین الأسباب الموجبة  101وبالرجوع إلى نص المادة 

والعته والسفه كأسباب للحجر، بالرغم من أن السفه والغفلة مقترنان  للحجر، واكتفى بذكر الجنون

 في القانون المدني باعتبارها من العوارض المنقصة للأهلیة. 

یتم توقیع الحجر القضائي بموجب حكم من القاضي من خلال المطالبة القضائیة بذلك، وقد 

ل من الأقارب وذي مصلحة من قانون الأسرة لك 102منح المشرع الجزائري في نص المادة 

والنیابة العامة الصفة في رفع دعوى الحجر وما یعاب هذه المادة هو أن المشرع لم یبین نوع 

القرابة ولا درجتها مما یعطي الصفة لكل الأقارب في رفع دعوى الحجر من جهة، كما لم یبین 

كذلك كیفیة علمها بحالات  الإجراءات الواجب إتباعها من طرف النیابة العامة في رفع هذه الدعوى

 إنعدام الأهلیة أو نقصانها حتى تقوم برفع الدعوى من جهة أخرى. 

بعد صدور الحكم الذي یقضي بالحجر على الشخص، یتعین على القاضي في نفس الحكم 

تعیین شخصا یرى فیه الكفاءة لرغایة شؤون المحجور علیه وإدارة أمواله ویسمى هذا الشخص 

من قانون الأسرة نجد أن المحكمة لا تعین مقدما على  104وع إلى نص المادة بالمقدم، وبالرج
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المحجور علیه في حالة وجود ولي أو وصي، وهذا الأمر غیر صحیح لأنه إذا تعلق الأمر 

بشخص بلغ سن الرشد وأصیب بعارض من عوارض الأهلیة التي تشكل الأسباب الموجبة للحجر، 

الوصي لأن كل منهما تنتهي مهمته ببلوغ الشخص سن الرشد،  فلا مجال للحدیث  عن الولي أو

كذلك لم یبین المشرع في قانون الأسرة أولویة من یعهد إلیه التقدیم عكس قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة الذي ینص على تعیین المقدم من بین أقارب الشخص، وفي حالة عدم وجود أقارب یعین 

 شخصا آخر. 

یتصرف في أموال المحجور علیه تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا على المقدم أن 

عن تصرفاته، ولذلك حاول المشرع الجزائري فرض حمایة للمحجور علیه من تصرفات المقدم من 

خلال فرض الرقابة علیه بإلزامه بتقدیم حسابات عن إدارته لتلك الأموال بشكل دوري، وكذلك 

ي من أجل مباشرة بعض التصرفات المنصوص علیها في تقییده بضرورة حصوله عن إذن قضائ

من قانون الأسرة التي جاءت على سبیل الحصر، وهو أمر أصاب المشرع فیه لأنه  88المادة 

یهدف إلى خدمة مصالح المحجور علیه ورعایة ثروته المالیة وتنمیتها، أما إذا تجاوز المقدم لحدود 

 في حق المحجور علیه.  سلطاته فإن هذه التصرفات تكون غیر نافذة

كذلك أوجب المشرع الجزائري ضرورة نشر حكم القاضي بالحجر من أجل إعلام الغیر به، 

إلا أنه لم یبین إجراءات وكیفیات هذا النشر، بحیث یبین لنا من الواقع العملي أنه یتم نشر هذا 

مكاتب التوثیق أو في  الحكم بتعلیقه في لوحة إعلانات بالمحكمة التي أصدرت الحكم، أو ینشر في

 إحدى الجرائد الیومیة. 

من  107أما تصرفات المحجور علیه فقد تناول المشرع الجزائري حكمها في نص المادة 

قانون الأسرة التي یتبین من خلالها أنه لم یمیز بین حكم التصرفات التي یباشرها المجنون والمعتوه 

ن باعتبارهما من عدیمي الأهلیة  وبین حكم التصرفات التي یباشرها السفیه وذي الغفلة لكونهما م

ناقصي الأهلیة، بل سوى بینهما سواء كان الأمر قبل صدور حكم بالحجر أو بعد ذلك، وهو أمر 
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یعاب علیه المشرع الجزائري لأنه وضع حكما عاما لحكم تصرفات المحجور علیه دون التمییز 

 والتفرقة بین الأسباب المؤدیة إلى الحجر، مما أدى إلى حدوث تناقض مع أحكام قانون المدني. 

عد زوال سبب الحجر وجب رفعه عن المحجور علیه ویكون ذلك بموجب حكم قضائي من ب

خلال المطالبة القضائیة برفعه، وقد منح المشرع للمحجور علیه دون غیره الصفة في رفع دعوى 

قضائیة یطالب فیها رفع الحجر عنه لزوال علته، إلا أنه لم یبین الإجراءات المتبعة في ذلك، 

 الحیاة العملیة نجد أن الإجراءات المتبعة في رفع الحجر هي نفسها إجراءات توقیعه. وبالرجوع إلى 

ونظرا للغموض وعدم وضوح النصوص القانونیة المنظمة للحجر القضائي التي جاءت في 

قانون الأسرة، أدى ذلك إلى خلق صعوبات وعراقیل تواجه القضاة عند تطبیقهم لهذه الأحكام من 

اقض مع أحكام القوانین الأخرى من جهة أخرى، ولفك هذه العراقیل جهة، كذلك خلق تن

 والتناقضات نقترح ما یلي: 

من قانون الأسرة بإضافة الغفلة كسبب من أسباب الحجر إلى جانب  101ضرورة تعدیل المادة  -

ون السفه، باعتبار أن ذي الغفلة یتساوى في الحكم مع السفیه قصد تحقیق التوافق مع أحكام القان

 المدني. 

من قانون الأسرة، ومثال  102إدراج نصوص قانونیة جدیدة توضح كیفیة تفعیل نص المادة  -

على ذلك إضافة مادة توضح الإجراءات القانونیة اللازمة إتباعها من طرف النیابة العامة للطلب 

 الحجر، كذلك طرق إخطارها بالحالات التي تقتضي الحجر. 

من قانون الأسرة وإعادة صیاغتها على  104ي" في نص المادة حذف عبارة "ولي" و "وص -

یجب على القاضي أن یعین في نفس الحجم مقدما لرعایة المحجور علیه والقیام «النحو التالي: 

، كما یجب على المشرع الجزائري إضافة »من هذا القانون 100بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة 

 عهد إلیه التقدیم. مادة یبین من خلالها أولویة من ی
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إستحداث نصوص قانونیة جدیدة یبین المشرع من خلالها شروط تعیین المقدم وحدود سلطاته  -

وعدم الإعتماد على الإحالة إلى أحكام الوصي من أجل تفادي الخلط بین نظام التقدیم ونظام 

 الوصایة. 

لها نشر حكم القاضي على المشرع الجزائري أن یبین الطرق والإجراءات التي یتم من خلا -

 من قانون الأسرة.  106بالحجر في نص المادة 

من قانون الأسرة من أجل التمییز بین حكم تصرفات التي یباشرها  107تعدیل نص المادة  -

المحجور علیه بسبب الجنون أو العته باعتبارها عدیمي الأهلیة في الفقرة الأولى، وبین حكم 

ر علیه بسبب السفه والغفلة لكونهما من ناقصي الأهلیة في الفقرة التصرفات التي یباشرها المحجو 

تعتبر تصرفات «من قانون الأسرة على النحو الآتي:  107الثانیة، وعلیه یمكن صیاغة المادة 

المحجور علیه بسبب الجنون والعته بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم كذلك إذا كانت علامات الجنون 

 .والعته ظاهرة وقت صدورها

أما تصرفات المحجور علیه بسبب السفه والغفلة تعتبر صحیحة قبل صدور الحكم إلا إذا كانت 

 . »من هذا القانون 83نتیجة إستغلال أو تواطؤ، أما بعد صدور الحكم تسري علیها أحكام المادة 

من قانون الأسرة من خلال توضیح الإجراءات الواجبة  108إعادة النظر في نص المادة  -

عها من أجل المطالبة برفع الحجر عند زوال علته، كما نقترح على المشرع التوسیع من دائرة إتبا

الأشخاص الذین یحق لهم المطالبة برفع الحجر، وعدم إقتصار الأمر على المحجور علیه فقط، 

 كذلك النص على ضرورة نشر حكم رفع الحجر كما هو الحال في حكم توقیعه. 

أن المشرع الجزائري لم یوفق في صیاغته لبعض المواد المتعلقة في الأخیر، یمكن القول 

بالحجر القضائي في قانون الأسرة، مما أدى إلى خلق تعارض بین ما نص علیه في ذلك القانون 

  وبین ما جاء في غیره من القوانین كالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة.
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 33.................................................................: صدور الحكم ونشره ثالثا

 35...............................الفصل الثاني: الآثار القانونیة المترتبة عن الحجر القضائي 

 37..............................................تعیین مقدم عن المحجور علیه: المبحث الأول

89 
 



 الفھرس

 

 39...................................تعریف المقدم والشروط الواجب توفرها فیها: المطلب الأول

 39.................................................................تعریف المقدم: الفرع الأول

 39.......................................................................: التعریف اللغويأولا

 39...............................................................: التعریف الإصطلاحي ثانیا

 40....................................................................: التعریف القانوني ثالثا

 41..............................................الشروط الواجب توفرها في المقدم: الفرع الثاني

 42.................................................................: أن یكون المقدم مسلمالاأو 

 42..........................................................: أن یكون المقدم عاقلا وبالغاثانیا

 42.................................................................: أن یكون المقدم قادراثالثا

 43.................................................................: أن یكون المقدم أمینارابعا

 43.....................................................: أن یكون المقدم حسن التصرفخامسا

 44..................بأموال المحجور علیه السلطات المخولة للمقدم في التصرف: المطلب الثاني

 44...............................................مهام المقدم عن المحجور علیه  :الفرع الأول

 45..........................................: نطاق مهام المقدم على أموال المحجور علیه أولا

 51............................: الجزاءات المقررة على المقدم في حالة تجاوز حدود مهامه ثانیا

 53.................................................إنقضاء المهام المخولة للمقدم: الفرع الثاني

 53...........................................................: أسباب إنقضاء مهام المقدم أولا

 55..............................................: الآثار المترتبة عن إنقضاء مهام المقدم ثانیا

 57........................حكم تصرفات المحجور علیه ونهایة الحجر القضائي: المبحث الثاني

 57................................................حكم تصرفات المحجور علیه :المطلب الأول

90 
 



 الفھرس

 

 58...............................................حكم تصرفات المجنون والمعتوه  :الفرع الأول

 58..........................صدور حكم الحجر علیهما قبل حكم تصرفات المجنون المعتوه: أولا

 60.........................الحجر علیهماحكم تصرفات المجنون المعتوه بعد صدور حكم : ثانیا

 61..............................................حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة: الفرع الثاني

 62.......................: حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة قبل صدور حكم الحجر علیهما أولا

 63.......................صدور حكم الحجر علیهما دبع: حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة ثانیا

 65....................................................انقضاء الحجر القضائي: المطلب الثاني

 66.................................................كیفیة انقضاء الحجر القضائي: الفرع الأول

 67.................................................الحجر القضائيإجراءات رفع : الفرع الثاني

 69.....................................................................................خاتمة

 74....................................قائمة المراجع..........................................

 87.......................................رس............................................الفه

 

 

 

 

 

91 
 



 

 الحجر القضائي
 

 ملخص

الحجر القضائي نظام قانوني وضعه المشرع الجزائري لحمایة فئة من الأشخاص العاجزین عن التصرف، 
الفئة في الأشخاص البالغین سن الرشد واعتراهم عارض من عوارض الأهلیة، كما وضع أحكامه وتتمثل هذه 

الموضوعیة في قانون الأسرة من الكتاب الثاني منه، مع بعض المواد ذات الصلة في القانون المدني، بینما 
 .وضع قواعده الإجرائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ن نظام الحجر القضائي یؤدي إلى منع المحجور علیه من التصرف في أمواله، إلا أن تجدر الإشارة إلى أ
أحكامه تتسم بالغموض والتناقض ویصعب تطبیقها في المیدان العملي، وعلى المشرع الجزائري إعادة النظر في 

ایة فعالة أحكام الحجر القضائي لتسهیل تطبیقها في الواقع العملي بوضع أحكام أكثر ملائمة لضمان حم
 .للمحجور علیه

 
Résumé 

L’interdiction judiciaire est un dispositif institué par le législateur algérien pour 
protéger une catégorie de personnes majeurs incapables d’agir. Cette catégorie 
regroupe toute personne qui atteint la majorité mais dont la volonté est viciée.  

Les règles objectives de cette interdiction sont citées dans le deuxième livre du 
code de la famille. On retrouve également certains articles qui l’organisent dans le 
code civil. Quant à ses règles procédurales, Elles se retrouvent dans le code de 
procédures civiles et administratives.  

Il faut rappeler que le système de l’interdiction judicaire empêche l’interdit de 
disposer de ses biens. Mais, ses principes sont ambigus, contradictoires et difficiles 
d’application sur le terrain. Le législateur algérien doit donc revoir ces principes afin 
de faciliter leurs applications et ce en adoptant des principes plus adaptés à la 
protection réelle de l’interdit.  
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